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قيقتح لصفلا عبارلا اميف قلعتي ملعب لوصلأا نم  باتك دقن راكفلأا في در راظنلأا ماملإل لام ورسخ 
 
صخللما 
تلوانت في اذه ،ثحبلا لصفلا عبارلا اميف قلعتي ملعب لوصلأا نم  باتك دقن راكفلأا في در راظنلأا ماملإل لام ورسخ (هحْر 
الله )ةسارد ،قيقتحو وهو  باتك ترج هيف دودر تلاجاسمو ينب ءاملع  رابك  دعسك نيدلا نِازاتفتلا ،هتذملاتو ثم اهدقن لالما 
،ورسخ ثيح تلصح ىلع ةسخم خسن لةطوطخمل ةدحاوو اهنم طبخ ،فلؤلما و تدمتعا ىلع ةخسنلا ةيطلخا لولأا تِلاو 
تزمر اله (ك )اهتلعجو ؛ملأا انهلأ طبخ فلؤلما ،مدقأو قدأو نم ،تيارخلأا امأ ةيقبلا يهف لَ ولتُ نم ،فيحصتلا ،فيرحتلاو 
تنعتساو ابِ في طبض صنلا .توزع ءارلآا لإ ابِاحصأ .تج رخ تيالآا ينآرقلاة ثيداحلأاو ةيوبنلا ةفيرشلا عم نايب مكلحا 
اهيلع نم للاخ لاوقأ ءاملعلا في ءوض  بتك جيرختلا ةدمتعلما .تجمرت ضعبل ملاعلأا دراولا مهركذ في ةطوطخلما ءيشب يرسي 
عنلم ،ةلاطلإا عم ركذ رداصلما نلم دارأ عوجرلا اهيلإ ،ليصفتلاو  امك تنيب ضعب ،تاحلطصلما ،تادرفلماو تِلا  روتد .
تمدختساو اضيأ ميقتلا ثيدلحا ساوقلأاو دقو تطسب لوقلا في عاونأ ساوقلأا ةمدختسلما في ةيجهنلما. 
 حيتافم ثحبلا: دقن ،راكفلأا لام ،ورسخ لوصأ ،هقفلا ،قيقحتلا تاشقانم. 
 
Molla Hüsrev'in Nakdu'l-efkâr fî reddi'l-enzâr Adlı Eserinin Usûl İlmiyle İlgili 
Dördüncü Bölümünün Tahkiki 
Öz 
Bu araştırmada, Molla Hüsrev'in Nakdu'l-Efkâr fî Reddi'l-Enzâr adlı eserinin dördüncü 
bölümünde Fıkıh usulü ile ilgili muhakeme ettiği konularla ilgili kısmın tahkiki yapılmış 
ve bir inceleme yazısı eklenmiştir. Eser et-Taftâzânî ve öğrencileri arasında geçen soru 
cevaplar ile Molla Hüsrev'in onlara yaptığı hakemliği içermektedir. Eserin tahkikinde, 
birisi müellif hattı olmak üzere toplam beş yazmadan faydalanılmıştır. Müellif nüshası en 
titiz ve en eski olduğundan esas alınmış ve ك remzi ile belirtilmiştir. Müellifin alıntı yaptığı 
eserlerin tespiti yapılmış, ayetler gösterilmiş ve hadisler tahriç edilmiştir. Eserde ismi 
geçen ve meşhur olmayan şahıslar tanıtılmış, açıklanması gereken kelimeler ve eserler 
dipnotta izah edilmiş, kaynaklara müracat etmek isteyen araştırmacılar için kaynakçaya 
yer verilmiştir. Giriş bölümünde çalışmanın metodu ve yazar hakkında bilgi verilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Molla Hüsrev, Nakdu’l-efkâr, Fıkıh Usulü, Tahkik, Münakaşalar. 
 
The Critical Edition of Fourth Chapter on Discipline of Usûl of Mollah Husraw’s 
Nakdu’l-afkar fi raddi'l-anzar 
Abstract 
In this research, we dealt with the section of fourth chapter of the book of Imam Mollah 
Husraw which includes the topics related to usul al-Fiqh and added a review. The book 
consists of questions and answers between Taftazani and his students and Mollah 
Husraw’s critics to them. Five copies were used during the investigation of the book 
including one which is in author’s handwriting. Due to its date and elaboration the 
author’s handwriting is selected as primary source and signified with ك. Studies that were 
quoted by the author were detected, verses and ahadith were shown. Non-famous 
individuals that were in the book were introduced, words and books that are in need of 
clarification were explained in footnotes and a bibliography was added for researchers 
who want to reach the sources. In the introduction section information related to the 
method of the study and the author is available. 
Keywords: Mollah Husraw, Naqd al-Afkar, Usûl al-Fiqh, Critical Edition, Discussions. 
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 الدراسة. ١
ا حوى من علوم م َلِّ ، رحْه الله)( للعالم الجليل الملا خسرو فكار في رد الأنظارنقد الأ تشرفت بتحقيق كتاب
مان ولم يكن في ذلك الز  سائدةوهذه الحوارات كانت ، العصر جهابذةوحوارات ومناقشات بين جليلة وفنون كثيرة، 
ا القرآن الكريم في أكثر من موضع، والتفكر الذي حثنعمال المدارك، الهدف منها التجريح أو التعديل وإنما كانت لإ
ومن باب الفضل والسبق في خدمة هذا الدين،  فرحم الله جميع العلماء الذين لهموهي دليل رقي حضاري وثقافي، 
لإضافة مصدر إل النور، شرعت بِذا العمل،  وإخراجها، الإستفادة من علومهمورغبة في ، فذاذالر بِؤلَء العلماء الأ
في بلاد الروم،  ت ْد َجِّ و ُ، على خمسة نسخالحصول يسر الله لي، وقد خاصة،  وأصول الفقه، مهم في الفقه الإسلامي
فرضي ية للعلم والعلماء، البلاد راع هذهومازالت ، وهي البلاد التِ خرج منها المؤلف وخرج منها الكثير من العلماء
 قسم إل قسمين:ي، أما خطة البحث، فكما هو معروف في التحقيق، ا يحب ويرضىم َووفقهم لِّ ، أجمعينالله عنهم 
 لذين سبقونِ في تحقيق هذا الكتاب، لذا: وقد بسط القول في قسم الدراسة زملائي اقسم الدراسة، وقسم التحقيق
وكانت لمسائل بشيء من التفصيل لأهميتها، صرة لعدم التكرار مع تناولي لبعض اث بصورة مختسأتناولها في هذا البح
 تي:كالآ
 :فيهوقسم التحقيق وقسم الدراسة قسم الدراسة 
 :يف بالمؤلف ويشمل المطالب الآتيةالتعر  :المبحث الأول
 اسمه ولقبه وكنيته ونسبته. :المطلب الأول
 ونشأته.ولَدته  :المطلب الثانِ
 .شيوخه وتلاميذه :لثالمطلب الثا
 .مؤلفاته وتصانيفه :المطلب الرابع
 .وفاته المطلب الخامس:
 :خمسة مطالبالتعريف بالكتاب وفيه  :المبحث الثانِ
 .اسم الكتاب :المطلب الأول
 .نسبته إل المؤلف :المطلب الثانِ
 .قيمة الكتاب المطلب الثالث:
 .النسخ الخطية المطلب الرابع:
 -:هجي في التحقيق، وكان كالآتيمن الخامس:المطلب 
 )MASİ(.ة سرت في تحقيق النص وفق ما جرى به العمل في مركز البحوث الإسلامي -١
أقدم، ؛ لأنها نسخة بخط المؤلف و )الأموجعلتها ( -ك- االنسخة الخطية الأول والتِ رمزت له اختت -٢
 واستعنت بِا في ضبط النص.، ريفوالتحالتصحيف، أما البقية فهي لَ تُلو من ، وأدق من الأخريات
 ومن كتبهم المعتمدة ما تيسر لي ذلك.، عزوت الآراء إل أصحابِا -٣
خرجت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة مع بيان الحكم عليها من خلال أقوال العلماء في  -٤
 المعتمدة.ضوء كتب التخريج 
مع ذكر المصادر لمن أراد طالة، ، لمنع الإطوطة بشيء يسيرترجمت لبعض الأعلام الوارد ذكرهم في المخ -٥
من خلال كتب ، التِ وردت وهي قليلة جدا، والمفردات، كما بينت بعض المصطلحات، الرجوع إليها والتفصيل
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 اللغة وغريب الكلام وكتب المصطلحات العلمية.
واستخدمت لوب الطبع الحديث، حث بما يتفق وأسالب ونسقتوفق قواعد الإملاء الحديثة،  النص جعلت -٦
 قواس وقد بسطت القول في أنواع الأقواس المستخدمة في المنهجية.يضا التقيم الحديث والأأ
 لم أجدها، كما هي لأنِ   ؛ أستطيع توثيق بعض النصوصلمت في البحث منها:وقد واجهت بعض الصعوبا
وقد ذكرت المراجع هذا القول دون ولَ للتفتازانِ، يان يذكر المؤلف قوفي بعض الأح، ولكن وجدتها بالمعنى، بالنص
لكون  وهذا الَمر طبيعي؛عبارة البحث التِ كانت عبارة فلسفية يضا، ومن الصعوبات أل قائل هذا القول، إشارة الإ
, ةلي به طاق فلا أدعي الكمال بِذا البحث، لكن هذا ماوأخيرا  فاضل.للأفكار ومحاورة بين العلماء الأ االكتاب نقد
نَفعا لخدمة هذه الشريعة الغراء، وأن يعفو عنِ فيما صدر منِ، من زلل أو خطأ،  والله أسأل أن يكون عملي هذا
لو غير هذا لكان أحسن، ولو  :إلَ قال في غده أنه لَ يكتب إنسان كتابا في يومهإنِ رأيت ”:من قالولقد أحسن 
وهو دليل ك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العر، زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو تر 
 ١.“على استيلاء النقص على جملة البشر
 . التعريف بالمؤلف وفيه:٢
حب المؤلفات الجليلة صابلاد الروم،  في المشهورالعلامة الحنفي  ٢،قراموز بن فراُموز بن علي وقيل محمد :اسمه
خلاص، وحب للعلم، بما أودعه الله فيه من إ نه؛تميز عن أقراونَظرهم و من العلماء،  الكثير عاصرفي فنون شتَّ، 
 ٣.وعمل الخير
لأنه ولي  ف بالقاضي؛حاز الإمام الألقاب الكثيرة، التِ نَلها من خلال مسيرته العلمية الحافلة، فُعر  :لقبه
نظاراته وحججه، لغزارة علومه وقوة م خسرو، ولقب أيضا بالبحر الزاخر؛ ٤القضاء لسنين واشتهر بالمول أو ملا
عصره، كالمول برهان الدين الهروي، وسمي أيضا بأب حنيفة  التِ أخذها عن علماء العلوم الن قلي ة والعقلي ةوحيازته 
 ٥ا وجد عنده من سعة وإلمام في الفقه الحنفي.م َسلطان محمد الفاتح لِّ زمانه، لقبه بِذا اللقب ال
لأن أباه من  أن والده من أمراء الروم وأسلم، وقيل الكردي؛لأنه سكن بلاد الروم، وقيل  الرومي؛ :نسبته
 ٦التكمانية المشهورة، وهو الراجح.أكراد مدينة وارساق، وقيل أيضا التكمانِ، وكان أبوه من أمراء وارساق القبيلة 
يوزغات  ولد الإمام محمد في قرية صغيرة بين مدينة سواس وطوقات، وهي مجاورة أيضا لمدينتِ :ولادته ونشأته
لكون والده من  الكثير من العلماء، ونشأ الإمام نشأة علمية؛ خرج منهاالمدن التكية التِ  ويركوي، وهذه من أشهر
ه كثيرا، ودرس في مدينته، ونهل العلم من علماء زمانه، وله رحلات في طلب العلم، فحصل على الأمراء، فاعتنى ب
خذ أالقاضي في مدينة بورصة، ثم رحل إل مدينة أدرنة، و  7فناريالإجازة من شيخه القاضي يوسف بالي بن ملا 
هتم أخته، وكان من الأمراء أيضا، و العلم من تلاميذ سعد الدين التفتازانِ، وبعد أن توفي أبوه عاش في كنف زوج أ
غنية، محبة ، ومن خلال هذه التقدمة، تبين لنا أن الملا خسرو قد نشأ في عائلة العلمبه كثيرا، وشجعه على طلب 
                                                                
، ذكر في كتاب معجم الأدباءهذا القول للعماد الأص      فهانِ،  ١
لي    اقوت الحموي، ش               ه    اب ال    دين أبو عب    د الله، الرومي، 
يروت: دارالمس               تش               رق، مقدمة الكتاب (ب ١الحموي، ص 
 د.ت).
 في الذهب ش            ذراتينظر: عبد الحي بن أحْد الدمش            قي،  ٢
: 7(بيروت: دار الكت  ب العلمي  ة، د.ت)،  ذه  ب من أخب  ار
(بغ  داد: مكتب  ة  المؤلفين معجمعمر رض                ا كح  ال  ة،  ؛١٤٣
 .٩٩: ٤المثنى، د.ت)، 
 طبقاتأحْد بن محمد الآدنه وي،  ؛ينظر: المص      ادر الس      ابقة ٣
: ١كم، د.ت)، (الس               عودية، مكتبة العلوم والح المفس               رين
 .7٤٣
(ملا)، ينظر:  (منلا) ب  دل من ق  د ت  ذكر بعض كت  ب التاجم ٤
 العقيان نظمجلال الدين عبد الرحْن بن أب بكر الس     يوطي، 
: ١(بيروت: المكتب     ة العلمي     ة، د.ت)،  الأعي     ان أعي     ان في
دار العلم ( الأعلامخير ال       دين بن محمود الزركلي،  ؛٩٠١
 .٨٢٣: ٦للملايين، د.ت)، 
: 7، ذهب من أخبار في الذهب ش     ذراتينظر: الدمش     قي،  ٥
 .٢٤٣
 ينظر: المصادر السابقة. ٦
هو: العالم الفاض              ل يوس              ف بالي بن  س الدين الفناري،  7
 الش         قائقالقاض         ي بمدينة بروص         ة، ينظر: طاش كرى زادة، 
ت  اب بيروت: دار الك( العثم  اني  ة ال  دول  ة علم  اء في النعم  اني  ة
 .٤٢: ١العرب، د.ت)، 
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من المساجد ودرس  لعمل الخير، فعمر الكثيرمحبا بعد ذلك أصبح مدرسا، ثم قاضيا وكان  نهلأ ؛م َلَّ م وع َللعلم، فتعلَّ 
 ٨مراء الغنية، والمحبة للعلم.في أسرة الأالملا خسرو ، تبين لنا كيف ترعرع ما سبقلال فيها، ومن خ
لكن لم تذكر  وم، وأخذ العلم عن الكثير من علماء زمانه؛درس المول خسرو في بلاد الر  :شيوخه وتلاميذه
لكن يمكننا الجزم بأن المول قد التقى في بلده بالعديد و عن شيوخه، وكذا الحال في تلامذته؛  كتب التاجم الكثير
والفقه،  كتاباته في مجالَت شتَّ كالأدب،  تمن العلماء، واستقى عنهم الكثير، من خلال مناظراته و مؤلفاته، وتنوع
نجده قد لمع في هذا الفن وأجاد، وهذا دليل  والتفسير، والنحو، وإذا دققنا في أي  فن من الفنون التِ كتب فيها،
ه واجتهاده، حينما كان عالما د ِّ على تنوع المشارب التِ نهل منها هذا الشهد المصفى، فحاز المراتب العليا من جِّ 
ى.ا يحب  ويرضم َما، فوفقه الله لِّ ومتعل ِّ 
 ٩
ة، كان يدرس بالمدرسة الحلبي  بدأ الإمام خسرو في طلب العلم، فأخذ العلم عن أبيه، وأخيه الذي   :شيوخه
الكثير من العلماء الذين اشتهروا في بلاد الروم، وكانت له  وبعد وفاته صار ملا خسرو مدرسا فيها، وأخذ العلم عن
العلم، والَستزادة من العلماء، ومتابعة مجالسهم، ومن  رحلات في طلب العلم، وتميز الإمام بشدة حرصه على طلب
ن ينمي علومه، التِ ساعدته في تصنيف الكتب القيمة، التِ تشهد له بالسعة العلمية، خلال ما سبق استطاع أ
 ؛والقدرات العقلية، والمهارة في المناظرة، والحكم في المسائل المختلف فيها، فحذا حذو شيخه سعد الدين التفتازانِ
 ولكن أدرك تلامذته، ومن هؤلَء: لكنه لم يدركه؛
الحنفي، المشهور بالصدر الهروي، مد بن إبراهيم بن الشيرازي الخوافي الرومي حيدر بن مح :برهان الدين -١
ف العديد من الكتب في علوم اللغة، والبلاغة، والتفسير، والفرائض، صنخذ علومه عن التفتازانِ، وأه ، ٠٨7ولد سنة 
 ٠١.ه ٤٥٨ سنةتوفى 
َعر ف معلم السلطان بايزيد م ُأخذ العلم من ابن ال ْشاه الفناري، زين الدين محمد بن محمد  :الفناريمحمد  -٢
 ٢١.ه ٦٢٩ ثم دمشق، ثم حلب، توفي سنة ١١،عمل بالقضاء ببلدة تيرهخان، 
 في المدرسة المزبورة بعد َدرَّس َالرومي، العالم الفاضل،  الحنفي الفناريدين ابن المول  س ال يوسف بالي: -٣
، وتوفي فيها، وهو قاضيها صةور بمدينة بثم عمل بالقضاء في هذه المدرسة، وقرأ عليه الكثير من العلماء خيه، ة أوفا
 ٣١.ه ٦٤٨ سنة
الكثير من التلاميذ، ولعل السبب في ذلك، كثرة رحلاته، ونبوغه في الكثير من  للمول خسرو :تلامذته
 بعضا منهم: نَذكر وقد العلوم، 
أقرانه بعلوم العربية والمعانِ،  اق َ س الدين محمد بن حْزة الفناري، أو الفنري الرومي، ف َ محمد الفناري: -١
م من ملا فخر الدين، وملا علي الطوسي وملا خسرو، كما أخذ بالقراءات، َدَرَس في بلاد الروم، وأخذ العل لمَّ وأ َ
ة، له مصنفات ورصوليَّ قضاء ب "خان بايزيد"، وفي عهد ارفيع ال إليه منصببه ابن عثمان، وأوكالعلم عن أبيه، قر  
 ٥١.ه ٦٨٨ توفى سنة ٤١عكفصول البدائع في أصول الشرائكثيرة، 
                                                                
: 7، ذهب من أخبار في الذهب ش     ذراتينظر: الدمش     قي،  ٨
 .٢٢١: ١١، المؤلفين معجم، كحالة، ٢٤٣
 .٨٢٣: ٦، الأعلاموالزركلي  ؛ينظر المصادر السابقة ٩
هدية العارفين أسماء إسماعيل بن محمد أمين البابانِ البغدادي،  ٠١
ان، دار إحي   اء التاث (بيروت: لبن    المؤلفين آثر المص               نفين
 .٢٤٣-١٤٣: ١م)، ١٥٩١العرب، عن طبعة استانبول 
تيرة: وهي قلع ة حص               ين ة في نواحي قزوين من جه ة زنج ان،  ١١
(بيروت: دار ص             ادر،  ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان
 عب  د المؤمن بن عب  د الحق البغ  دادي ؛٦٦: ٢د.ط، د.ت)، 
 .٥٨٢: ١(بيروت: دار الجيل، د.ت)،  عوالبقا  أسماء الأمكنة  مراص          د الَطلاع علىص          في  الدين الحنبلي، 
 ؛٩٣٢: ١، الش               ق    ائق النعم    انِينظر: ط    اش كرى زادة،  ٢١
: ٠١، ش               ذرات الذهب في أخبار من ذهبالدمش               قي، 
 .٣٠٢
 .٤٢: ١، الشقائق النعمانِينظر: طاش كرى زادة،  ٣١
وه     ذا الكت     اب مطبوع بطبع     ات كثيرة، منه     ا (بيروت: دار  ٤١
 العلمية، د.ت). الكتب
ر: العس             قلانِ، أبو الفض             ل، أحْد بن علي بن حجر، ينظ ٥١
 تبص               ير المنتبه بتحرير المش               تبه، تحقيق: محمد علي النجار
 س ال  دين  ؛٥٥١١: ٣(بيروت: المكتب  ة العلمي  ة، د.ت)، 
الض       وء اللامع لأهل القرن محمد بن عبد الرحْن الس       خاوي، 
 .٨٢١: ٣(بيروت: مكتبة الحياة، د.ت)،  التاسع
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بالأصول والفروع، انكب في طلب العلم، فأخذ العلم العالم سنان الدين يوسف الشاعر،  سنان الشاعر: -٢
 ٦١بكتاب الوقايةاعتنى بح من أفاضل علماء دولة بايزدخان، ثم أص، وومنهم المول خسر عن الكثير من العلماء، 
 7١ه .١٩٨ سنةتوفى ، واشتهر إذ ذاك وشرحه، وقد وضع الله القبول لشرحه هذا، فانكب عليه الطلاب، 
حسن بن عبد الصمد العالم الفاضل الفقيه الأصولي محصل العلوم العقلية والشرعية  :حسن السامسونِ -٣
أخذ العلم من  وشرح المختصر، وحواشي على المقدمات الأربع ٨١حاشية على شرح العضدمهمة منها  اف كتبلَّ أ َ
ثم ولي القضاء ، لسلطان محمد خانودرس المدارس في الكثير من ا درس، ومنهم الملا خسرو، علماء عصره آنذاك
 ٩١ه .١٩٨ سطنبول توفى سنةفي إ
لكتب والحواشي في فنون شتَّ، كالبلاغة، والحديث، صنف الملا خسرو العديد من ا :مؤلفاته وتصانيفه
تعقيبات، وقد رات، أو ظوالتفسير، والفقه وأصول الفقه، وقد ترك لنا مؤلفات قيمة مابين شروح، أو حواشي، أو منا
التِ وردت في كتب  الغموض، وفصلت بعض الأمور تفت هذه المؤلفات الشيء الكثير إل تراث الأمة، وأزالاأض
 مجملة، ورجح الملا خسرو في كتاباته بعض الأمور، بعد أن وصلت إل ذهنه قرائن تدعوه لهذا التجيح؛السابقين 
ها سهولة العبارة في بعض الأحيان مع عدم إخلاله بالموضوع، ولذلك وجدنَ مؤلفاته قد تميزت بأمور جليلة، من
لَغنى للعلماء عنها، لذا انكب عليها الدارسون  وبعبارة جامعة مانعة، وهذه المصنفات غزيرة الفوائد، جليلة العوائد
 من علماء وطلبة العلم بالتدقيق، والتحقيق، ومن أهم هذه الكتب:
 المطبوعة:
، طبع في دار إحياء الكتب العربية، وطبع أيضا في أكثر من دار لأهمية الأحكامدرر الحكام شرح غرر  -١
 هذا الكتاب.
في عهد السلطان عبد ، ه٢٦٢١ ، طبع في دار الطباعة العامرة سنةمرآة الوصول في شرح مرقاة الأصول -٢
لعزيز خان، ثم طبع في عهد السلطان عبد ا ه ٢٨٢١ سنة الحميد خان (الأول)، وطبعته دار الطباعة العامرة
ه ، وحقق الكتاب مجموعة من طلبة كلية الشريعة والدراسات ١٢٣١ سنةفي شركة الصحافة العثمانية 
 .م٨٠٠٢ سلامية سنةالإ
سنة  لبنان-في أصول الفقه، طبع في دار الكتب العلمية، بيروت مرقاة الوصول إل علم الأصول -٣
 م).٢١٠٢(
 المخطوطة:
لكنها لم تنل الَهتمام والرعاية من قبل الباحثين والدارسين،  المخطوطات للمول خسرو؛وجدت الكثير من 
 إل النور، مع أهميتها، ومن هذه المخطوطات:لأن أغلب هذه المخطوطات لم تُرج  وتأسفت كثيرا؛
ها، أولها بعد ، وكذا بأخر ات ٌد َيِّ ق ْ، نسخة تامة واضحة التصوير، يوجد بأولها ت َرسالة في أحكام بيت المال. ١
                                                                
قاية الرواية في مس      ائل الهداية) وهو مختص      ر الهداية الوقاية: (و  ٦١
ه )،  ١٨7لتاج الشريعة محمود بن عبيدس بن محمود المحبوب (
وهو من المتون المهم  ة في الم  ذه  ب الحنفي علي  ه ش               روح  ات 
 الدليل إل المتون العلميةكثيرة، ينظر: عبد العزيز بن إبراهيم، 
 ؛7٤٣/١ت)،  عي للنش     ر والتوزيع، د.(الرياض: دار الص     مي
نَجي لمين، ومنهج البح  ث في التاث الفقهي (دار الكلم  ة، 
  ٣٤د. ت.، د. ط)، 
؛ ٨٦١: ١، الش               ق   ائق النعم   اني   ةينظر: ط   اش كرى زادة،  7١
 .١٤١: ٣، الأعلامالزركلي، 
حاش  ية الس  امس  ونِ على حاش  ية الجرجانِ على الس  امس  ونِ،  ٨١
(مكة: المملكة العربية  الحاجبش  رح العض  د على مختص  ر ابن 
الس               عودية، مخطوطة في مركز البحث العلمي وإحياء التاث 
، عن المكتب    ة العثم    اني   ة ٢٠٢الإس               لامي)، محفوظ    ة برقم: 
بحل   ب، وينظر: مركز المل   ك فيص                  ل خزان   ة التاث، فهرس 
مخطوطات (المملكة العربية الس             عودية: اص             دار مركز الملك 
 . ٨٦٦: ٢٦فيصل، د.ت)، 
نظر: الغزي، تقي ال   دين بن عب   د الق   ادر التميمي ال   داري، ي ٩١
الطبقات الس           نية في تراجم الحنفية، تحقيق: عبد الفتاح محمد 
الحلو (الق    اهرة: الجمهوري    ة العربي    ة المتح    دة، المجلس الأعلى 
 ٠٩٣١للش      ئون الإس      لامية، لجنة إحياء التاث الإس      لامي، 
 تش     ذار الدمش     قي، ؛ ٠٣٢: ١، ٥7: ٣م)، ٠7٩١ه                    /
كح     ال     ة، معجم ؛  ٨: ٠١، ال    ذه     ب في أخب     ار من ذه    ب
  .٦٣٢: ٣المؤلفين، 
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في الدين، وذاع من صفوة  البسملة والحمد لوليه والصلاة على نبيه، وبعد فقد ثبت الشرع، وشاع وتقرر
خرها، فله التصرف فيه كسائر الأملاك في الرعاية، يفعل ما يشاء آ، ومن عظماء ....، و الأنبياء، والمرسلين
 ٠٢فيه.
 ١٢.الرسالة الخسروية في الولَء. ٢
 ٢٢.التشبيه التمثيليرسالة في . ٣
 ٣٢.كاشفة الشبهات العلائية. ٤
 ٤٢.حاشية ملا خسرو على أنوار التنزيل للبيضاوي. ٥
رحل  التدريس والقضاء، وتعمير المساجد فيلمول خسرو قضىها افريدة، التِ بعد هذه الحياة العلمية ال :وفاته
فرحْه الله وجزاه الله خير الجزاء،  ه ٥٨٨مدرسته سنة إل جوار ربه حينما كان في إسطنبول، وحْل إل بورسا ودفن في 
له بالعلم والخير، ومازال  دةاهشات ا قدم للأمة المحمدية من عطاء، وعلم تركه لنا في مؤلفاته، فمازالت هذه المؤلفم َلِّ 
 ٥٢طلاب العلم ينهلون منها الخير الكثير، فنعم المول خسرو، لنعم الأمة، طبت حيا وميتا.
 بالكتاب وفيه: اسم الكتاب . التعريف٣
ولم أجد خلاف هذه ، نقد الأفكار في رد الأنظار)( ذكرت كتب التاجم والمؤلفات هذا الكتاب باسم
أجوبة أسئلة ، نقد الأفكار في رد الأنظار( وكتاب هدية العارفين، ال صاحب كتاب كشف الظنونحيث ق، التسمية
ووجدت ، وذكر هذه المباحث، رتبه على ستة مباحث الظنون أيضا:وقال صاحب كشف ، وغير ذلك)، من الفنون
ومن خلال هذا العرض ، خطوطاتهذه التسمية جميع دور الم ت ْت َب َث ْوأ َ، على الورقة الأول من المخطوطة هذه التسمية
 ٦٢الجزم بِذه التسمية. يع ُطِّ ت َس ْالبسيط أ َ
 لف من خلال الآتي:يمكن لنا إثبات نسبة الكتاب إل المؤ  :نسبته إلى المؤلف
ومن خلال إثبات ، كما ذكرت في المطلب السابق،  ثبتت نسبة الكتاب إل المؤلف من خلال المخطوطة
 7٢ذلك على جلد المخطوطة.
، والآثر الخطية في المكتبات العالمية، من خلال بحثي في العديد من الكتب، د خلاف هذه النسبةولم أج
فاتفقت جميع ، ودور المخطوطات في روسيا، والمكتبات في تركيا، خطوطاتودور الم، كدور المخطوطات في سوريا
 ٨٢هذه المكتبات ودور المخطوطات على اسم الكتاب ونسبته للمؤلف.
ا م َوالسبب في ذلك لِّ ، وحديثا، والعناية من قبل العلماء قديما، حاز هذه الكتاب الإهتمام :بقيمة الكتا
، مع الأجوبة، وسعد الدين التفتازانِ، التِ أخذها عن الشريف الجرجانِ، علاء الديناشتمل عليه الكتاب من أسئلة 
، وقول المجيب، فكان ينقل قول الباحث، ورد بعض الأقوال، فناقشها، الكثير ثم أضاف إليها المول خسرو الشيء
من خلال ، حد العلماءأو انتصار لقول أ، أو توضيح، من ترجيح لقول، ويبين ما يذهب إليه، ويناقش الأقوال
، فكانت المناظرات والمناكفات تقام في المساجد، واشتهر هذا المنهج في ذلك العصر، والأجوبة، مناقشة الأسئلة
                                                                
مخطوطة في مكتبة الجامعة الإس     لامية في المدينة المنورة المملكة  ٠٢
 .١١nu العربية السعودية برقم:
مركز  ؛٢٢٨٩برقم: ، القاهرة مخطوطة في دار الكتب المص       رية ١٢
برقم  ،الملك فيص      ل للبحوث والدراس      ات الإس      لامية الرياض
 .فك - ٩٥٣٢
 .٢/٠٠٢برقم: ، القاهرة مخطوطة في دار الكتب المصرية ٢٢
 .٦/٩٠٢برقم: ، القاهرة مخطوطة في دار الكتب المصرية ٣٢
 .٠٣مكة المكرمة برقم:  مخطوطة في مكتبة الحرم المكي ٤٢
؛ ٢7 - ٠7: ١، الش     قائق النعمانية، ينظر: طاش كرى زادة ٥٢
؛ ٢٤٣: 7، من ذهبأخبار ش  ذرات الذهب في ، الدمش  قي
طبق   ات ، الآدن   ه وي ؛٢٢١: ١١، معجم المؤلفين، كح   ال   ة
  .7٤٣: ١، المفسرين
 .٦/٩٠٢برقم: ، القاهرة مخطوطة في دار الكتب المصرية ٦٢
 .ينظر: المصادر السابقة 7٢
، خزانة التاث فهرس المخطوطات، ينظر: مركز الملك فيص         ل ٨٢
رقية روسيا ؛ مخطوطة في مكتبة كلية الدراسات الش٣٦٨: ٩٩
؛ مخطوطة في مكتبة الأس             د س             وريا برقم: ٤٦٢٠٠١برقم: 
 .٠٤٦٥١
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على التزود بالعلوم والفنون العلماء  وحرصاهتمام السلاطين بالعلم والعلماء  جع هذا الأمر؛وش، والمدارس العلمية
، والوصول إل الحقيقة، الهدف منها خدمة العلم، انت تجري بينهم مناقشات علميةفك، وإقامة المناظرات العلمية
 وقوله تعال: النساء) ٢٨(  ي ََتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن﴾﴿ أََفَلا  بقوله تعال:الكريم وهو ما دعا إليه القران ، والتدبر، والتفكر
 ).الأعراف ٦7١( ﴿َلَعلَُّهْم ي َت ََفكَُّروَن﴾
بعد التفتيش والتقصي في معظم فهارس المكتبات العالمية، والإنتنيت، وفهارس دور  :الخطيةالنسخ 
ارها وتقديمها يسخة وسبب اختالمخطوطات في تركيا، عثرنَ على خمس نسخ للمخطوطة، وسأذكر نبذة عن كل ن
 على الأخرى، وفق الآتي:
 ضمن مجموع تحت رقم، السليمانية بتكياوهي من محفوظات المكتبة )nuseriG( النسخة الَول وهي الأم
، كلمة تقريًبا  )١١( وفي السطر، سطًرا )٣٢( وفي الوجه، في كل ورقة وجهان، ورقة )٣٦( من وتتألف، )٢٩a(
 ك).( ورمزنَ لها بالرمز *أهمل تاريخ النسخ.
الناسخ في نهاية ذكر ذلك ، لكنها محققة؛ وهي أقل من الَول جودة) aşaP ilA çılıK( النسخة الثانية
، )٥٢٥A( ضمن مجموع تحت رقم، وهي من محفوظات المكتبة السليمانية بتكيا، بعد الفراغ من نسخهاة المخطوط
 تارخ النسخ، ) كلمة تقريًبا٢١( وفي السطر، سطرًا )١٢( في الوجهو ، في كل ورقة وجهان، ) ورقة٢٨( وتتألف من
 ق ). ( ورمزنَ لها بالرمز ه ).*٠٤٨ (
، وهي من محفوظات المكتبة السليمانية بتكيا، عتادالمنسخ الوهي جيدة بخط  ))tagzoYالثالثة ةالنسخ
وفي ، سطرًا )7٢( وفي الوجه، في كل ورقة وجهان، ورقة )٨٤١( تتألف منو ، )٤٨7( رقم ضمن مجموع تحت
 ي).( ورمزنَ لها بالرمز أهمل تاريخ النسخ.*، كلمة تقريًبا  )٢١( السطر
ضمن ، وهي من محفوظات المكتبة السليمانية بتكيا، وهي بخط واضح، )tadğaB( النسخة الرابعة. ٤
 وفي السطر، سطرًا )٤٢( وفي الوجه، في كل ورقة وجهان، ورقة )٨٠١( وتتألف من، )٦٦٠٢١( مجموع تحت رقم
 ).ب( ورمزنَ لها بالرمز ه ).*7٩٨( تاريخ النسخ، ) كلمة تقريًبا٥١(
وهي من محفوظات ، وتحريف، لكن فيها تصحيف، وهي بخط واضح، )idnefE fıtA( امسة.النسخة الخ٥
وفي ، جهانكل ورقة و   في، ورقة )٢٦١( من وتتألف، )٦7٢١( ضمن مجموع تحت رقم، المكتبة السليمانية بتكيا
 ع).( بالرمزورمزنَ لها  ه ).*٠٤٨( تاريخ النسخ، كلمة تقريًبا  )٤١( وفي السطر، سطرًا )١٢( الوجه
 . منهجي في التحقيق٤
بعد تقديم النسخة الأم على النسخة الأخرى، بما امتازت به هذه النسخة من أمور رجحتها على سائر النسخ 
 شرعت بالتحقيق، وفق الآتي:يلة وبخط جيد وواضح، لذا منها أنها بخط المؤلف وعليها تعليقات قل
المخطوطة، كما ذكرت سابقا، لذا شرعت بمقابلة النص من خلال النظر حصلت على خمس نسخ لهذه  -١
في النسخة الأم وبقية النسخ الَخرى، فحاولت اخراج النص على الوجه الذي يرتضيه المؤلف، وأثبت الفروق بين 
 النسخ في الهامش .
تعانة بالنسخ زالة الغموض والسقط والتصحيف والتحريف، بعد النظر والَسإقو مت النص من خلال  -٢
 الأخرى.
)، الذي استخدم بعض الرموز MASİضبطت النص وفق الأسس المعتمدة في مركز البحوث الإسلامية ( -٣
ثم العبارة، وكذا  )+( نسخة ثم إشارةالمختصر لبيان الزيادة والنقص، فمثلا إذا وردت زيادة من نسخة معينة ذكرت ال
  إذا ورد خلاف الكلمة أو العبارة .) :( ، وإشارةالتِ سقطت من النسخة ثم العبارة )-( إشارة
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 جت الآيات القرآنية ووضعت رقم الآية في المتن، بعد ورود الآية مباشرة للاختصار .خر   -٤
 .وفق المنهج العلمي دة، جت الأحاديث النبوية من الكتب الحديثية المعتمخر   -٥
 المصادر لمن أراد الَستزادة والتفصيل .ترجمت لبعض الأعلام بصورة مختصرة جدا وذكرت  -٦
 . ةشهور المنت بعض الكلمات الغامضة والمصطلحات والأماكن الغير ي  ب َ -7
قة، ت ظهر الور  )ب(وجه الورقة ،  )أ(استخدمت بعض الحروف للإشارة ال كلمات معينة فمثلا:  -٨
 ميلادي. )م(هجري،  )ه (توفي، 
التنقيط والتقيم، وطرق الكتابة الحديثة المعتمدة، وأثبت بعض كتبت النص وفق المنهج الحديث في   -٩
 الكلمات التِ ذكرها المؤلف بصورة مختصرة كقوله (المص)، أي المصنف، وهكذا .
 بواب والمسائل .لألأضفت بعض العنوانَت  -٠١
 قواس لضبط النص، وتميز بعض النصوص عن غيرها، وقد كانت وفق الآتي:استخدمت الأ -١١
 قواس المزهرة أو الأقواس العزيزة ﴿ ﴾ لحصر النص القرآنِ.الأ* 
[ ] لحصر الزيادات الضرورية لَستقامة النص سواء كانت منِ أو من النسخ  الأقواس المعكوفة أو المعك فة* 
 الأخرى.
 النبوي الشريف وكلمات التحم والتضي.لحصر الحديث  الَقواس ( )* 
 تبسة.لحصر النصوص المق الَقواس (( ))* 
 خرى.أقواس التنصيص الفوقانية" "لحصر بعض العبارات وتميزها عن العبارات الأ* 
 
 .النص المحقق ٥
 الفصل الرابع فيما يتعلق بعلم الأصول وفيه أبحاث:
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 ]الأكثرية نسبة مسألة[
التفتازانِ (رحْه من قوله: بل لَ نسبة لها إل ما وضع له إل أخره، قال  ٩٢ح العضديفي الشر  البحث الأول:
كما يقال ما فوق العشرة أكثر   ؛لأن معناها زيادة عدد؛ لأن عدم التناهي لَ ينافي نسبة الأكثرية؛ فيه بحث ٠٣:الله)
ا يسلبون النسبة من أحد الطرفين إن هذا الكلام جار مجرى العرف، فإنهم كثيرا م ولقائل أن يقول:، ١٣مما دونه
 فما وجه ما ذهب إليه التفتازانِ؟ ٢٣قة النسبة، كيف والمقام يقتضيهماويعنون به العلة والحقارة لَ حقي
 ]المتناهي غير إلى الأكثر إضافة مسألة[
لى ماهو لو أضيف الأكثر إل غير المتناهي مثل أكثر المسميات ع ٣٣قال التفتازانِ: أيضا نعم البحث الثاني:
لغير المتناهي هذا كلامه فيه بحث؛ لأن  ٥٣ولَ يصدق ٤٣لأن معناها ما فوق النصف عبارة المتن لم يصح؛ [أ/٢٢]
 فإن العشرة إذا ضعفت مرات، كالنصف والربع وغيرهما   ٦٣،عدم التناهي لَ يقتضي عدم النسبة: لقائل أن يقول
نصف الحاصل  7٣أن الحاصل من تضعيف الخمسة ،غير متناهية يحصل تضعيف الخمسة في ضمن تضعيفها ضرورة
من تضعيف العشرة مع أنهما غير متناهيين والحاصل من تضعيف الستة في ضمنها مرات غير متناهية زائد على 
 ٢٤،بمرة   ١٤عليهما ٠٤ثان تكلمناالبح ٩٣هذان :وقال المول المجيب ٨٣وهو ظاهر، نصفه الحاصل من تضعيف العشرة
ثم أنفِّد ما هو الحق ، ثلثا قاله الأبِري ٣٤ثم ما، ثم ما قاله التفتازانِ ثنيا، عضدي أولَفاعلم إنِ أقرر الكلام ال
فنقول قال الشارح عضد الدين (رحْه الله): استدل  ٥٤،واحكم بين الناس بالحق ولَ تشطِّط، فانظر ماذا ترى ٤٤،رابعا
أما الملازمة فلان المسميات ، الملزوم مثلهف ٩٤،المسميات عن الَسم واللازم بطل ٨٤واقعا لخلت 7٤المشتك ٦٤لو لم يكن
، بضم بعضها إل البعض مرات متناهية، وهو ظاهر والألفاظ متناهية لتكبها من الحروف المتناهية، متناهية ٠٥غير
، لموضوع له متناهيا ويخلو المعانِ الباقية وهي الأكثروإذا وضع كل لفظ من الألفاظ وهي المتناهية لمعنى واحد كان ا
ضراب والشارح التفتازانِ (رحْه الله) لما فهم من النسبة المنفية بطريق الإ ١٥لَ نسبة لها إل ما وضع له؛ لعدم تناهيهابل 
لتناهي لَينافي نسبة عليه أن عدم ا ٣٥لَجرم أورده ٢٥،لأنها هي المثبتة في الجملة الأول المضرب عنها نسبة الأكثرية؛
المعانِ الباقية وهي الأكثر  ٦٥يخلو ٥٥و، الحكمية في قول الشارح ٤٥النسبةفكانه فهم من النسبة ههنا ، الأكثرية
 ٩٥فإن قلت: لما جزم الشارح بثبوت .نسبة الأكثرية على المعانِ الباقية ٨٥يتضمن الحكم بثبوت 7٥فقوله: وهي الأكثر
ا نظر إل عدم مَّ ل َ كيف اضرب عن هذا الجزم ال نقيضه؟ قلت:،  الأكثرية بقوله وهي الأكثر لتلك المعانِ الباقية
                                                                
ش               رح العض                د: لعض                د المل ة وال دين عب د الرحْن الإيجي  ٩٢
لَبن الحاجب ، على مختص  ر المنتهى الأص  ولي )ه                  ٦٥7(ت
 ١ط: وهو كتاب مطبوع بعدة طبعات منها، ه              ) ٦٤٦(ت
 .م)٠٠٠٢، الكتب العلمية(بيروت: دار 
 ه الله)(رحْ -ب ، ق ٠٣
ش     رح ، ينظر: القاض     ي عض     د الملة والدين عبد الرحْن الإيجي ١٣
، كتاب المختص          ر لَبن الحاجب،  مختص          ر المنتهى الَص          ولي
، دار الكت    ب العلمي    ة، (بيروت ١ط، الش               رح للق    اض               ي
 .77٤: ١)، ٤٠٠٢
 .ب: (يقضيهما) ٢٣
 .(نعم)-ب ، ي، ق ٣٣
 .(النصيف)ب:  ٤٣
 .ب (ولَ نصف)، ي، ق: (ولها ضعف) ٥٣
 .ي: (النصف) ٦٣
أن الحاص   ل من تض   عيف ، (في ض   من تض   عيفها ض   رورة -ع  7٣
 .الخمسة)
 .٦٨٤: ١، شرح مختصر المنتهى، ينظر: القاضي ٨٣
 .ي: (هنا) ٩٣
 .ي: (كلمنا) ٠٤
 .ب: (عليها) ١٤
 .ب + (لكون احدهما متصلا بالآخر)، ي، ق ٢٤
 .(ما) -ب  ٣٤
 .رابعا)( -ب  ٤٤
في عرض الأقوال ثم أراد المص               نف بِذا الكلام بيان منهجه  ٥٤
وهو ما سلكه في ، مناقشة الأقوال والخلوص ال الرأي الراجح
 .هذه المخطوطة
 .يكن)( -ب  ٦٤
 .ب: (المشتي) 7٤
 .ب +(أكثر)، ي  ٨٤
 .ي: (باطل) ٩٤
 .غير)( -ي  ٠٥
 ٥7٥: ١، شرح مختصر المنتهى، ينظر: القاضي ١٥
 .٩٨٤، ١٨٤-٠٨٤ :١، ينظر: المصدر السابق ٢٥
  ب: (اورد)، ق ٣٥
 .النسبة)( -ي  ٤٥
 .(و) -ق  ٥٥
 .ي: (لخلو) ٦٥
 .لَ)(ب +  7٥
 .ي: (لثبتو) ٨٥
 .ب: (ثبوت) ٩٥
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قائلا بل لَ نسبة لها ، نسبة الأكثرية إل نفي تلك النسبة ٠٦تناهي تلك المعانِ اضرب عن الجزم بثبوت
ازانِ عليه إن عدم التناهي لَ ينافي هذه النسبة فأورد التفت ١٦إل ما وضع له؛ لعدم تناهيها [ب/٣٢]بالأكثرية
التفتازانِ  ٢٦وقول، كما يقال ما فوق العشرة أكثر مما دونه،  يادة عددهلأن معناها ز  وهي نسبة الأكثرية؛، الحكمية
بأن يقال المعانِ الباقية من الوضع أكثر من ، بطريق التفضيل ٤٦أن للفظ الأكثر استعمالَ ٣٦معناها، نعم إل آخره
واستعمالَ بالإضافة  ،ضرورة صحة زيادة غير المتناهي على المتناهي ٥٦ولَ وجه لمنع نسبة الأكثرية منه، الموضوع له
لأنها فوق  أكثر المسميات فيتأتَّى فيه منع صحة الحكم بالأكثرية؛ فيقال:، إل غير المتناهي مثل أن يضاف الأكثر
لأن سوق الكلام لبيان تناهي أعداد  لنسبة ههنا النسبة العددية؛فأجاب الأبِري عنه: بأن المراد با ٦٦نصف العشرة
وهي عند الحساب تطلق على معنيين: أحدهما: معرفة قدر المنسوب من ، لمعانِالألفاظ وعدم تناهي أعداد ا
، ١7إليه بالتسوية ٠7المنسوب ٩٦الواحد العام عند تفريق المنسوب على أجزاء ٨٦والثانِ: طلب نصيب، إليه 7٦المنسوب
اهي هذا كلام إل المتن ٣7من المعنيين ٢7وإذا علمت معنى النسبة تبين لك أن غير المتناهي ليس له نسبة بشيء
فهم  77ن ثبوت نسبة الأكثرية على ماأهو  ٦7بِري:بحث التفتازانِ بما قاله الأ ٥7وتوجيه اندفاع، ٤7الأبِري
وأنت خبير ، النفي والإثبات ٩7وهي النسبة العددية لتغاير موردي، بالمعنى المراد ههنا انتفائهالأنها في  ٨7؛التفتازانِ
فيكون سوق كلامه شاهدا على أن مقصوده ، أكثر المسميات عن الَسم بأن الشارح المحقق بصدد بيان لزوم خلو
تناهي مطلقا لَ بالأكثرية ولَ بنفي نسبة غير المتناهي إل الم ٠٨ثبات الأكثرية فيما بقي عن الوضع ثم التقي عنهإ
ولما وقع في المتن ، ذلكأو ثلثه أو ربعه إل غير  ١٨بأن يقال المتناهي نصف غير المتناهي، بغيرها من المعانِ الإضافية
فوق نصفه صح  ٢٨ولَشك أن معنى أكثر الشيء ما، أكثر المسميات بإضافة الأكثر إل المسميات الغير المتناهية
 ٥٨،أيضا؛ لعدم معلومية نصف المجموع المضاف إليه الأكثر ٤٨الأكثرية ٣٨بحيث اندرج فيه نفينفي النسبة مطلقا 
سلب النسبة عن  نأما الأول: فلأ، ط كل واحد من بحثي مولَنَ الباحثمن الكلام سقو  [أ/٣٢]فاتضح بما نقدنَ
ثبوت الأكثرية في الطرف  ٦٨أحد الطرفين وقصد مجرد العلة والحقارة في أحد الطرفين على ما هو العرف لَ ينافي
اهي كما يفهم نسبة للمتناهي إل غير المتن 7٨وفي قولنا لَ، بل يستلزم العلة من جانب الكثرة في جانب آخر، الآخر
وإلَ يلزم القول بثبوت أحد ، قلة المتناهي بالنسبة إل غير المتناهي كذلك يفهم كثرة غير المتناهي بالنسبة إل المتناهي
 ٠٩فقول الباحث فما وجه ما ذهب إليه التفنازانِ، بديهي البطلان ٩٨وهو، الآخر ٨٨ع عدم المضايفالمتضايفين م
                                                                
 ب: (ثبوت).، ي: (لثبوت) ٠٦
لما فهم من النس          بة المنفية بطريق  ي + (والش          ارح والتفتازانِ  ١٦
المثبتة في الجملة الأول نها هي الَض             راب نس             بة الأكثرية لأ
 .المضرب عنها)
 .ب: (قوله) ٢٦
 عناه).ب: (م ٣٦
 .ب + (بمن)، ي، ق ٤٦
 .ب: (فيه)، ي ٥٦
 . ٦٨٤ :١، ينظر: المصدر نفسه ٦٦
 .(من المنسوب) -ب  7٦
 .ي: (نصيف) ٨٦
 (المنسوب على أجزاء). -ب  ٩٦
 .ب: (المنصوب) ٠7
 .ب: (السوية)، ي ١7
 .ب: (شيء)، ق ٢7
 .(المعين)ب:  ٣7
، ابن أمير حاج الحنفي ؛٩٨٤:١، ينظر: المص             در الس             ابق ٤7
)، د.ت، بيروت: دار الفكر( لتحبير في شرح التحريرالتقرير وا
الحنفي محم   د أمين بن محمود البخ   اري أمير  ؛ ٠٥، ٨٣: ١
: ١)، د.ت، بيروت: دار الفكر( تيس             ير التحرير، بادش             اه
 .٣٢
 .ي: (انتفاع) ٥7
 .(و) ي + ٦7
 .(عليها)ي:  77
(بما قاله الأبِري: هو إن ثبوت نس       بة الأكثرية على ما  -ب  ٨7
 ).فتازانِفهم الت
 ي: (مورد). ٩7
 .(التقي عنه) -ب  ٠٨
 .ب: (متناهي) ١٨
 .(ما) -ي  ٢٨
 .(نفي) -ب  ٣٨
 ).الأكثر(ب:  ٤٨
 .ق: (الأكثرية) ٥٨
 .ق + (إل) ٦٨
 .(لَ) -ي  7٨
 .ي: (المضاف)  ٨٨
 .ق: (فهو) ٩٨
 .(إل)ب: ، ق +(في) ٠٩
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الثانِ:  ٦٩بحثه ٥٩وأما، لَ يشعر به ٤٩هو مبين من حيث ٣٩ما ٢٩تحصال لبيانواس ١٩،طلب توجيه ما هو غير مفقود
ضيف إليه الأكثر فكما أن هذا المضاف لَيمكن الجزم بنصفيته كذلك أالكلام في مجموع غير المتناهي الذي  7٩نفلأ
إذا الشيء يوجب تناهي النصفين و  ٠٠١إن تصنيف، ضرورة ٩٩على تناهيه ٨٩لأن نصفيته له يتوقف المضاف إليه؛
لزيادة على النصف فشيء آخر لَ ينافي وما ذكره الباحث من صور النصفية والضعفية وا، تعذر النصف تعذر الأكثر
على أن لقائل أن يقول قوله بأن الحاصل من تضعيف الخمسة نصف الحاصل من تضعيف العشرة ، ما ذكره التفتازانِ
 ٢٠١المتناهية للحاصل ١٠١ضعيف الخمسة نصف الأفراد الغيرإن أراد أن جميع الأفراد الغير المتناهية للحاصل من ت
 ٦٠١فضلا ٥٠١المتناهي بديهي بطلانه ٤٠١معنى له؛ لأن كون غير المتناهي بعضا من غير فلا، العشرة ٣٠١من تضعيف
ولكن لَ ، المتناهي من الحاصل الثانِ فمسلم ٨٠١المتناهي من الحاصل الأول نصف 7٠١وإن أراد أن، كونه نصفا له
و كون المتناهي نصف في كون المتناهي نصف غير المتناهي وهو غير لَزم واللازم ه ٩٠١م؛ لأن كلامنايضرنَ ولَ يفيدك
المتناهي من الحاصل الأول نصف غير المتناهي من الحاصل الثانِ  ٠١١وإن أراد أن، وهو غير مطلوب، متناه  آخر
على هذا قوله والحاصل من تضعيف وقس ، فإن الخصم يقول التنصيف يقتضي التناهي لَ محالة، فهو أول المسألة
إن أراد أنه زائد ، مرات غير متناهية زائد على نصف الحاصل من تضعيف العشرة ١١١في ضمنها [ب/٤٢]الستة 
، ولكن لَ يفيد المطلوب، الذي هو متناه  فهو مسلم ٣١١على نصف الحاصل من تضعيف العشرة ٢١١عليه بالنسبة أي
 ٦١١دفع ٥١١هذا ما سنح لي في، لةأفهو أول المس ٤١١لحاصل المذكور الغير المتناهيل اوإن أراد أنه زائد عليه بالنسبة إ
 ٨١١الذي أورده الباحث على العلامة التفتازانِ. 7١١الأعراض
ذكره  ٢٢١ام َالمسميات مجروح لِّ  ١٢١المصنف أكثر ٠٢١قول ٩١١ظاهر نفيه بحث أما أولَ: فلأ :يقول الفقير 
أو ل ٣٢١وإذا، للشهادة يتعلق بهفلا يصلح سوق كلام ، العلامة التفتازانِ
يكون  ٥٢١بالقدر الزائد على المتناهي ٤٢١
ذهب إليه الفاضل الأبِري لَ النسبة مطلقا؛ لثبوت نسبة  ٦٢١كما،  بأن المراد بالنسبة المنفية النسبة العددية، شاهدا
ن : فلأوأما ثنيا، كما قال نفسه لَ له   ٨٢١،فيكون شاهدا على ما قال المجيب، حينئذ 7٢١الأكثرية لغير المتناهي
                                                                
 .ب: (منقود) ١٩
 .ي: لبيانها، ب: (بيان)  ٢٩
 .(ما) -ي  ٣٩
 .(من حيث) -ي  ٤٩
 )(فأما ب:، ي، ق ٥٩
 .ي: (بحثنا) ٦٩
 .ب: (فان) 7٩
 ).ب: (تعريف ٨٩
 .ي: (ماهيته)، ب: (بناهيه) ٩٩
 .ب: (تنصيف)، ي٠٠١
 .(الغير) -ي ١٠١
 ).ي + (من تضعيف الخمسة نصف الَفراد المتناهي للحاصل٢٠١
(نص    ف الحاص    ل من تض    عيف العش    رة إن أراد أن جميع  -ب٣٠١
الخمس    ة نص    ف  الأفراد الغير المتناهية للحاص    ل من تض    عيف
 المتناهية للحاصل من تضعيف)  الأفراد الغير
 )ي: (للغير٤٠١
 .ب: (البطلان)٥٠١
 ب+ (عن)، ي ٦٠١
 .(أن) -ي 7٠١
 ).ي + (غير٨٠١
 .ب + (ههنا)٩٠١
 ).ي: (اراد٠١١
 .(ضمهما) ب:١١١
 .(عليه بالنسبة أي) -ي ، ق٢١١
(إن أراد أنه زائد عليه بالنس بة أي على نص ف الحاصل  -ب ٣١١
 .من تضعيف العشرة) 
 ).ي :(المتناه، (المساوي) ب:٤١١
  .(في) -ب ٥١١
 ).ب:(رفع٦١١
 .ي: (الَعتاض)، ق7١١
رفع ، ينظر: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين الس       بكي ٨١١
ع   الم (بيروت:  ١ط، الح   اج   ب عن مختص               ر ابن الح   اج   ب
 س      عد الدين مس      عود بن عمر ؛٠٦٣: ١، )٩٩٩١، الكتب
نقيح في أص   ول ش   رح التلويح على التوض   يح لمتن الت، التفتازانِ
: ١)، ٦٩٩١،، (بيروت: دار الكت    ب العلمي    ة ١ط، الفق    ه
 .٠٣
 .(ظاهر) -ب  ٩١١
 .(قول) -ي ٠٢١
 .ق: (أن)١٢١
 .ي: (بما)٢٢١
 .ي: (فإذا)، ق٣٢١
 .(أول) -ب ٤٢١
إن الأكثر في ، الف    اض                  ل الأبِريب + (كم    ا ذكره ، ق ٥٢١
وفي غيره هو الزائ  د على ، المتن  اهي هو الزائ  د على النص               ف
 ).المتناهي
 .(كما) -ب ، وما)ي: (٦٢١
 .ي: (المتناه)7٢١
: ١، رفع الحاجب عن مختص     ر ابن الحاجب، ينظر: الس     بكي٨٢١
 محمود بن عبد الرحْن بن أحْد أبو الثناء،  س الدين ؛٠٦٣
 ١ط، المختص    ر ش    رح مختص    ر ابن الحاجببيان ، الأص    فهانِ
 .٨٦١: ١، م)٦٨٩١، السعودية: دار المدنِ(
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 المتناهي هو الزائد إن الأكثر في غير، عرفت آنفا لَِّما، الشيء ما فوق نصفه باطل ٩٢١قوله ولَ شك أن معنى أكثر
النسبة المنفية بقول الشارح المحقق بل لَ نسبة  نوأما ثلثا: فلأ، على المتناهي وما فوق النصف هو الأكثر في المتناهي
لأنك  ولو سلم فلا ضير؛، وهي الأكثر دون قول المصنف أكثر المسميات ،المستفادة من قوله ١٣١هي النسبة ٠٣١لها
المتناهي منها فمن أين يكون وقوع هذه العبارة في المتن  ٢٣١رقد عرفت أن معنى أكثر المسميات الزائد على القد
 نسبة الأكثرية لَ ٣٣١حاصل النقد أن المراد بالنسبة المنفية مطلقهان وأما رابعا :فلأ، سببا لصحة نفي النسبة مطلقا
ثبوت نسبة  لأن وهو زيف؛ ٤٣١ولَ النسبة العددية كما ذهب إليه الفاضل الأبِري، كما ذهب إليه العلامة التفتازانِ
فكيف يصح نفيها على  ٥٣١،التِ وقع عليها الإطباق، الأكثرية لغير المتناهي بالقياس إل المتناهي من الضروريات
جودته  وقد عرفت أنه زيف ولو سلم، على ما نقده ٨٣١ندفاع البحثينا 7٣١بنى نهوأما خامسا: فلأ ٦٣١،الإطلاق
قائل  نهالباحث فظاهر وأما العلامة التفتازانِ فلأأما ، فدفع البحث الأول صلح لَ عن رضى الخصمين
ن كلامه أما سادسا: فلأ  ٠٤١نسبة الأكثرية لغير المتناهي فكيف يرضى بنفي تلك النسبة لتوطئة [أ/٤٢]٩٣١ثبوت
ودعوى الضرورة في مقام المناظرة غير مسموعة  ١٤١على المطلوب ةنصفيته له يتوقف على تناهيه مصادر  قوله: لأن
الباحث من صور النصفية والضعفية  ٣٤١منافاة ما ذكره المول نوأما سابعا: فلأ، انت في أصل المدعىإذا ك ٢٤١لَسيما
، فدعوى عدم المنافاة بلا شاهد غير مسموعة، ورذكره العلامة التفتازانِ في غاية الظه ٤٤١ام َلِّ ، والزيادة على النصف
بعضا  ٥٤١لأن كون غير المتناهي قلنا لَ نسلم قوله؛، عنى لهقوله فلا م، نَ نختار الشِّ ق  الأول من التديدوأما ثمنا: فلأ
ير غ ٦٤١وقد سبق أن دعوى الضرورة في مثله، قلنا: هذا عين محل النزاع، من غير المتناهي بديهي بطلانه إل أخره
قوله: بل لَ  7٤١فإن، فالصواب في الجواب عن البحث الأول أن يقال المقام استدلَلي يطلب فيه الرهان، مسموعة
 ٠٥١فقوله: والمقام يقتضيها ٩٤١اب يكتفي فيه بالأمر العرفيط َخِّ لَ ، من تتمة بيان الملازمة ٨٤١نسبة لها إل ما وضع له
النظام  ٣٥١المتناهي المتسق ٢٥١إن الزيادة على الغير، علوم العقليةالمقررة في ال ١٥١مكابرة وعن الثانِ أن من القضايا
أو ، إنما هو من ملاحظة الَنقطاع ٦٥١و، الزيادة ٥٥١وإن توهم، الَنقطاع في جهة عدم تناهيه محال ٤٥١بمعنى عديم
غير النهاية المتضاعفة إل  ٨٥١العشرة 7٥١جهة التناهي فإن زيادة الأيام الغير المتناهية على الأعوام الغير المتناهية و
النصفية  ٠٦١وهو لَ يقتضي نسبة، عتبارينوأمثال ذلك إنما هي بأحد هذين الَ ٩٥١،على الخمسة المتضاعفة كذلك
                                                                
 .ي: (أن)٩٢١
 .(لها) -ي ٠٣١
 .قيقية)ي + (الح١٣١
 .ي: (العدد)٢٣١
(وأما رابعا: فلأن حاص   ل النقد أن المراد بالنس   بة المنفية  -ب ٣٣١
 .مطلقها)
لكن ذكره   ا الرازي وغيره دون ، لم أج   د ه   ذا الأقوال بالنص٤٣١
ينظر: فخر ، الَش                 ارة إل كونه  ا قول للتفت  ازانِ أو للأبِري
، الرازي خطي ب الري ال دين أبو عب د الله محم د بن عمرالتيمي
(بيروت: مؤس    س    ة  ٣ط، تحقيق: طه جابر العلوانِ، ص    ولالمح
بيان المختص     ر ، الأص     فهانِ؛ ٨٩١: ١)، م7٩٩١، الرس     الة
وولده تاج ، الس   بكي؛ ٨٦١: ١، ش   رح مختص   ر ابن الحاجب
 الَبِ اج في ش               رح المنه اج، أبو نص               ر عب د الوه اب، ال دين
؛ ٩٤٢: ١، م)٥٩٩١، ب  يروت: دار ال  ك  ت       ب ال  ع  ل  م  ي       ة(
 . ٦٣: ١، الحاجب ب عن مختصر ابنرفع الحاج، السبكي
 .ي: (الإطناب)٥٣١
 ينظر: المصادر السابقة ٦٣١
 .ي: (نفى)7٣١
 .ي: (التحقيق)٨٣١
  .ق: (بثبوت)٩٣١
 .ب: (لتوجيه)، ق٠٤١
 .)ب + (وقد١٤١
  .ب: (سيما)، (لَسيما) -ق ٢٤١













 .(و) -ق ٦٥١
 .(الغير المتناهية و) -ب 7٥١
 .ب: (الغير)٨٥١
 .ي: (لذلك)٩٥١
 .(نسبة) -ب ٠٦١
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هو  ٤٦١ببحث   ٣٦١قال المول المجيب ولُنردِّْفه ٢٦١ثم، ١٦١أو الأكثرية بين الأمور المذكورة في جهة عدم التناهي فليتأمل
يراد النقض بالمشتك إمن  7٦١في أصول ابن الحاجب ٦٦١و ما ذكروه ٥٦١كالعِّْلق النفيس وحرى بأن تحل محل الرئيس
لتقرير هذا النقض طريق سلكه  ٩٦١يتبادر غيره لولَ القرينة عكس الحقيقة و ٨٦١علامة المجاز أنعلى الحكم بأن من 
وطريق سلكه الشارح المحقق وهو ، وإن كان لَيتم، ابن الحاجب ١7١صولأوتبعه شراح  ٠7١الآمدي في الإحكام
ولَته مع عدم تبادر مدل [ب/٥٢]في  بالمشتك فانه حقيقة  ٢7١أما الأول فهو أن هذه العلامة تنقض، صواب موجه
وإن كان ، على العموم فلا إشكال ٣7١وأجاب عنه الآمدي بأنه إذا كان بجميع المدلولَت، شيء منها عند الإطلاق
الدائر متبادر وغير المتبادر  ٥7١نِ الأحدفالمعنى الحقيقي أع ٤7١،لواحد على سبيل البدل فهو حقيقة فيه لَ في الغير
أي مشتكا معنويا  77١إشكال ويرد على هذا الجواب أنه حينئذ يكون متواطأ ٦7١أعنِ المعين ليس بمعنى حقيقي فلا
 ٨7١لأن له مفهوما واحدا هو أحد المعنيين فلايكون مشتكا لفظيا.
وعدم ، غيره للتدد بين معانيه تبادرإذ لَي، يبالمشتك المستعمل في معناه المجاز  ٩7١نها تنقضوأما الثانِ: فلأ 
نه تحقيق فيه إف، الشمس ٠٨١وإنه علامة الحقيقة وليس تحقيقه ونظيره العين المستعمل فيها يشبه، تبادر شيء منها
 ١٨١قال المصنف: فإن أجيب بأنه يتبادر غير معين لزم أن يكون، أعنِ عدم تبادر الغير ولَ حقيقة، علامة الحقيقة
علامة المجاز على المشتك المستعمل في أحد معنييه على  ٢٨١ لو تبادر ذلك عند الإطلاق لصدقيعنِ، ازاللمعين مج
وحينئذ يلزم أن يكون  ٤٨١،أعنِ أحد المعنيين لَ على التعيين، الذي هو الأحد الدائر  ٣٨١لأنه يتبادر غيره، التعيين
فإن قلت: بين  لي ما وجه عدم ، لَ لفظيا كا معنوياويصير متواطئا ومشت ، حقيقة في غير المعين ٥٨١مجازا في المعين
وما وجه استقامة هذا  7٨١؟حتَّ عدل العلامة المحقق عضد الدين عنه إل هذا التقرير ٦٨١صحة ذلك التقرير
مع ، حقيقة في مدلولَته ١٩١المشتك ٠٩١[أن]ى  ذلك التقرير عل ٩٨١قلت: مبنى، اختاره وارتضاه؟ ٨٨١[الذي]التقرير
فلهذا عدل المحقق ، لَيجب انعكاسها ٣٩١فهذا النقض غير موجه؛ لأن العلامة ٢٩١التبادروهو ، عدم علامة الحقيقة
إل أن المراد الَعتاض بالمشتك المستعمل في معناه المجازي كالمثال المضروب المذكور آنفا فيكون ، عن هذا التقرير
 ٤٩١[عدم]ر الغير لولَ القرينة مع تبادهذا نقضا على طرد علامة الحقيقة يعنِ قد تتحقق علامة الحقيقة وهو عدم 
بل ، ولما توجه عليه منع عدم تبادر الغير عند الَطلاق، [أ/٥٢]ي  لأنه مستعمل في معناه المجاز  ٥٩١،تحقق الحقيقة
                                                                
بي   ان ، الأص               فه   انِ ؛٣٦٢: ١، المحص               ول، ينظر: الرازي١٦١
، الس     بكي؛ ٨٦١: ١، المختص     ر ش     رح مختص     ر ابن الحاجب
 .٩٤٢: ١، الإبِاج في شرح المنهاج، تقي الدين
 .(ثم) -ب ٢٦١
 .ي: (واردفه)٣٦١
 .(ببحث) -ي ٤٦١
 .ب: (الرأس)٥٦١
 .(ذكرنَ)ب: ٦٦١
كتاب مختص    ر منتهى الس    ؤل والأمل في :  أص    ول ابن الحاجب7٦١
وقد اعتنى به العلماء فشرحوه شروحا ، علمي الأصول والجدل
س            راج ه                           ) في كتابه ال٦٤7(ت كثيرة كالإمام الجاربردي
في كتابه شرح ، ه             )٦٥7والقاضي عضد الدين (ت، الوهاج
 تصر.ه )في كتابه بيان المخ٩٤7والأصفهانِ (ت، العضد
 .ي: (المجازات)٨٦١
 .ب+ (لو)٩٦١
سيد ، لأب الحسن الآمدي، هو: الإحكام في أصول الأحكام٠7١
، مطبوع بتحقيق: عب      د الرزاق عفيفي، ال      دين علي الثعلب
 .بيروت: المكتب الإسلامي
 .(اصول) -ي ١7١
 .ي: (تنتقض)٢7١
 .ق: (مدلولَت)٣7١
 .ب: (غيره)، ي، ق٤7١
 .ي: (لأحد)٥7١
 .ب + (استفادة)٦7١
 .(فلاذ)ب + 77١
التقرير ،  س ال   دين؛ ١٨٢: ٢، الإحك   ام، ينظر: الآم   دي٨7١
 .٩٢١، ٨٩ :١، والتحبير
 .ق: (تنتقض)٩7١




 .(لَ على التعيين) -ب ٤٨١
يعنِ لو تبادر ذلك عند الإطلاق لصدق علامة المجاز ( -ي  ٥٨١
لأنه ، معنييه على التعيينعلى المش             تك المس             تعمل في أحد 
أعنِ أح   د المعنيين لَ ، يتب   ادر غيره ال   ذي هو الأح   د ال   دائر
 .وحينئذ يلزم أن يكون مجازا في المعين)، على التعيين
 .ق: (التقدير)٦٨١
 .ق: (التقدير)7٨١
 (الذي) -ك  ٨٨١
 .ب: (معنى) ٩٨١
 .(أن) -ك ٠٩١
 .ي + (الميسر)١٩١
 .ق: (بالمتبادر)٢٩١
 .ب: (علامة)٣٩١
 .(عدم) -ي ، ك٤٩١
(يعنِ ق  د تتحقق علام  ة الحقيق  ة وهو ع  دم تب  ادر الغير  -ي ٥٩١
 .لولَ القرينة مع ]عدم[ تحقق الحقيقة)
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بأنه لو تبادر ذلك عند الإطلاق لزم أن يكون مجازا في المعين حقيقة في غير ، دفعه المصنف، تبادر الأحد الدائر
إذ غير ، لتبادر غيره الذي هو الأحد الداير ٦٩١؛مة المجاز في مثل هذا المشتك المستعمل في المعينعلا لوجود، المعين
، المصنف وهو النقض بالمشتك على الوجه الذي حرره ٨٩١عن أصل اعتاض7٩١وأجاب المحقق، غير المعين، المعين 
وأما إذا ، ع للقدر المشتك مستعمل فيهموضو أحدهما لَ بعينه على أنه المراد واللفظ  بأنه إنما يصح ذلك لو تبادر
ولَ نعلمه فذلك كاف في كون  ١٠٢وهو مستعمل في أحدهما ٠٠٢،يصلح لهما٩٩١علم أن المراد أحدهما بعينه إذ اللفظ
لفظ المتبادر ههنا على لفظ اسم  ٣٠٢وصحح الفاضل التفتازانِ ٢٠٢،المتبادر غير المجاز فلا يلزم كونه للمعين مجازا
يعنِ ، الإطلاق عند٥٠٢هو أحد المعنيين لَ على اليقين٤٠٢د به المعنى المعين الذي تبادر غيره الذييرابأن ، المفعول
لأن  ؛غير المجاز ٩٠٢المتبادر غيره ٨٠٢المعنى 7٠٢بعينه كاف في كون ذلك ٦٠٢أن العلم بأن المراد بالمشتك أحد المعنيين
على المعين أنه لَ يتبادر الغير  ٠١٢إذا صدقو ، غير المعين لم يتبادر على وجه كونه مرادا بل على وجه الحضور فقط
والمذكور في جواب ، كون المعنى المعين مجازا ولقائل أن يقول المذكور ههنا هو، على وجه الإرادة كان حقيقة لَ مجازا
، دواحفلم يكن النفي والإثبات واردين على محل ، الجواب فيما قيل هو لزوم كون اللفظ المشتك في المعنى المعين مجازا
فقد ، يقول الفقير: ما ذكر من وجه عدول الشارح المحقق عن تقرير الآمدي إل ما اختاره ١١٢،فما وجه هذا الكلام
لأن عدم وجوب  ٢١٢؛رده الفاضل الأبِري حيث قال: وما قيل من أن الَعلامة لَ يجب انعكاسها ليس بشيء
ن كان الغرض إلأن علامة الشيء و  ٤١٢؛سةنعككون هذه العلامة م  ٣١٢الَنعكاس في العلامة مطلقا لَينافي وجوب
المذكورة جعلوا هذه العلامة  [ب/٦٢]بالعلامات  ٦١٢لكن القائلين ٥١٢،منها أن يستدل بوجودها على وجوده
 ٠٢٢،انعكاس هذه ٩١٢ولم يتعرضوا لعدم، ما لم ينعكس منها ٨١٢ولهذا صرحوا بعدم انعكاس 7١٢؛مطردة منعكسة
فقد أجاب عنه الفاضل الأبِري بأنه لما استلزم كون ، قول إل أخرهولقائل أن ي، وأما السؤال الذي ذكره بقوله
كون المشتك ،  استلزم كون المعنى المعين  غير مجازي، المشتك بالنسبة إل المعنى المعين مجازا كون المعنى المعين مجازيا
والمسبب ، لمدلول باسم الدالتسميته ل، ولو بطريق السلب على المعنى المعين فأطلق المجاز، بالنسبة إليه غير مجاز
للمعين  ٢٢٢وهو قوله فلا يلزم كونه، مجازا ١٢٢باسم السبب واستدل بعدم مجازيته على عدم كون المشتك بالنسبة إليه
 ٣٢٢مجازا فيتوارد النفي والإثبات على محل واحد.
  [مسألة الأسماء المستعملة لأهل الشرع]
لَمناسبة مصححة  :ابن الحاجب في شرحه لمختصر قال القاضي البحث الثالث: ٤٢٢قال المول الباحث 
                                                                
لوجود علامة المجاز ، (حقيقة في غير المعين -ع ، ب، ي، ق٦٩١
 .مل في المعين)في مثل هذا المشتك المستع
 .ي + (العلامة)7٩١
 .ب: (الَعتاض)٨٩١
وأما إذا علم أن ، (موض  وع للقدر المش  تك مس  تعمل فيه -ي ٩٩١
 .المراد أحدهما بعينه إذ اللفظ)
 .(لهما) -ب ، ي٠٠٢
 .ي: (لَحدهما)١٠٢
: ١، رفع الحاجب عن مختص     ر ابن الحاجب، ينظر: الس     بكي٢٠٢
 .١٠١: ١، التقريروالتحبير،  س الدين؛ ٩7٣
 .+ (إل) ب٣٠٢
 .ي: (الآن)٤٠٢
 .(التعيين) ي:، ق٥٠٢
يعنِ أن العلم بأن المراد ، ى اليقين عن د الإطلاق(لَ عل -ب ٦٠٢





عبد العزيز بن أحْد بن  ؛٣٢٣: ١، المحص            ول، ينظر: الرازي١١٢
ش      ف الأس      رار ش      رح ك، علاء الدين البخاري الحنفي، محمد
، الس  بكي؛ ٣٦: ١، الإس  لاميدار الكتاب ( أص  ول البزدوي
ش             رح  ؛٩7٣: ١، رفع الحاجب عن مختص             ر ابن الحاجب
 .٤٤: ٢، التلويح على التوضيح
 .ي: (نسي)٢١٢
 .(وجوب) -ي ٣١٢
 .ب: (منفكة)٤١٢
، بيان المختص  ر ش  رح مختص  ر ابن الحاجب، الأص  فهانِ ينظر:٥١٢
 .٠٢٣: ١، لمنهاجالإبِاج شرح ا، السبكي؛ 7٩١: ١




 .ع + (العلامة)، ب، ي، ق٠٢٢
 .(مجازيته على عدم كون المشتك بالنسبة إليه) -ب ١٢٢
 .(كون): ب٢٢٢
، كش         ف الأس         رار ش         رح أص         ول البزدوي، ينظر: البخاري٣٢٢
 .والمصادر السابقة، ٩٩/١
 .ب: (المجيب)٤٢٢
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لأن  ٦٢٢؛التفتازانِ بأن قوله لَ مناسبة مصححة بينهما مما يناقش فيه ٥٢٢عليه بين الإيمان وسائر العبادات واعتض
من أسباب العبادات 7٢٢إن تصديق ما جاء به النب (عليه السلام) ؛ولقائل أن يقول، التصديق من أسباب العبادات
إذ بينهما عموم وخصوص ، يق اللغوي الذي هو المراد ههنا وهو الإذعان والقبول لأي  شيء كان فلاوأما التصد
ن أ وقال المول المجيب: اعلم، يلزم من كون الأخص سببا كون الأعم سببا فما وجه ما ذهب إليه التفتازانِ ٨٢٢ولَ
فإن أريد ، أسباب العبادات ولوازمها حيث قال: أما أن التصديق من، تكلم فيه الأبِري أيضا ٩٢٢هذا البحث مما
ولكن لَيدل على أنه يصح إطلاق المؤمن على ، وأن أريد أنه سبب لقبولها فمسلم، فممنوع ٠٣٢أنه سبب لحصولهما
أول مما ذكره الباحث من أن الكلام في الإيمان  من يؤدي الواجبات والإيمان على أدائها وتقرير السؤال هكذا
الإذعان وكون هذا الإذعان  [أ/٦٢]نى الإذعان المطلق مع قطع النظر عن تعيين متعلقبمع ١٣٢والتصديق اللغويين
وإنما قلنا بأن ، سببا )عليه السلام( ٣٣٢وإن كان الإذعان المتعلق بجميع ما جاء به النب، سببا غير مسلم ٢٣٢المطلق
مطلقا من غير تفصيل ٦٣٢باداتالتصديق المقيد بالع ٥٣٢سببه ٤٣٢الأبِري أول من هذا التقرير لأن فيه تسليمتقرير 
إذا نسبناه إل الواجبات  ٨٣٢)عليه السلام(تصديق ما جاء به النب  7٣٢كان،  والحق هو التفصيل كما ذكره الأبِري
ين أن يكون بالنسبة إل قبولها والأول غير مسلم فأمره في السببية دائر بين أن يكون بالنسبة إل حصول العبادات وب
 ٩٣٢فإن قلت لم يرد بالبينة، به النب (عليه السلام) لَيحصل منه العبادات كالفاسق مثلاإذ كم من مصدق لما جاء 
الإذعان المطلق لَ دخل  ١٤٢قلتم بأن ٠٤٢السببية التامة حتَّ لَ يتخلف عنها الحكم بل مجرد الإفضاء إل المسبب فلم
وقد يناط ، والمقيد قريبا بالنسبة إليهبمعنى الإفضاء غايته أن يكون سببا ًبعيدا ً ٢٤٢في الإفضاء أو أنه ليس بسببله 
والثانِ: وهو أن يكون سببيتها  ٤٤٢،ءالبعيد أيضا في الشرعيات كالنظر بشهوة أقيم مقام الوط ٣٤٢الحكم بالسبب
النب عليه السلام سبب لقبول العبادات إذا وجدت  إن تصديق ما جاء به ٥٤٢،بالنسبة إل قبول العبادات فمسلم
ح إطلاق المؤمن على من يؤدي الواجبات والإيمان على أدائها ويمكن أن يقال في دفع لكن هذه السببية لَ تصح
أصل هذا السؤال عن الفاضل التفتازانِ (رحْه الله) بأنَ نختار أن التصديق من أسباب العبادات ولوازمها بمعنى 
بالسماء للنبات كما في  تجوزعنه كما في ال ٦٤٢وإن جاز تُلف المسبب، المجرد وذلك يكفي لصحة التجوز الإفضاء
.ا غَِّضابا َ: إَِّذا ن ََزَل السََّماَء بأَْرضِّ ق َْوم  * َرَعي ْ َناُه َوإِّْن َكانُو قوله
 7٤٢
لشراء للملك وكما في التجوز با ٩٤٢النبات ٨٤٢مع جواز تُلف النبات عن المطر بأن يحصل المطر ولم ينبت
كما [ب/7٢]ثير ولو في الجملة شرط في السببيةيقول الفقير: التأ ١٥٢.٠٥٢مع جواز التخلف لمانع شرط الخيار مثلا




 .(فلا): ع، ب، ي، ق٨٢٢
 .(مما) -ب ٩٢٢
 .ي: (لحصولها)٠٣٢
 .ي: (اللغوي)١٣٢
(مع قطع النظرعن تعيين متعلق الإذع    ان وكون ه    ذا  -ب ٢٣٢
 .الإذعان المطلق)
 وما بعدها ساقطة  ق: (النهي) ٣٣٢
 .ي: (سليم)٤٣٢
 .ي: (سببيته)٥٣٢
 .ي: (للعبادات) ٦٣٢
 .ي: (فان)7٣٢
الأبِري أول من ه   ذا ن   ا بأن تقرير وإنم   ا قل، س               بب   ا( -ب ٨٣٢
مطلقا  التصديق المقيد بالعبادات سببه التقري؛ لأن فيه تسليم
 كان،  من غير تفص      يل والحق هو التفص      يل كما ذكره الأبِري




 .ي: (سبب)، ق٢٤٢
 .ع: (بالمسبب)، ق٣٤٢
، بيان المختص    رش    رح مختص    ر ابن الحاجب، الأص    فهانِينظر: ٤٤٢
 .٨٢٢: ١
 .ع: (مسلم)، ب، ي٥٤٢
 .ع: (الجزاء)، ب، ي، ق٦٤٢
قاله معود الحكماء معاوية بن مالك عم لبيد ينظر: علي بن 7٤٢
، بيروت: عالم الكتب( الحماس     ة البص     رية، البص     ري أب الفرج
وذكرفي كتاب العمدة أن هذا البيت ، ٩7/١)، د.ت، د.ط.
 ابن رش               يق :ينظر، لكن المش               هور الأول، يرابن عطي   ةلجر 
تحقيق: محمد محيي  العمدة في محاس    ن الش    عر وآدابه، القيروانِ
 .٦٦٢: ١، )١٨٩١، (دار الجيل ٥ط، الدين عبد الحميد
 .ي: (يثبت)٨٤٢
: ٢، كش    ف الأس    رار ش    رح أص    ول البزدوي، ينظر: البخاري٩٤٢
 .٢٦
 .(مثلا) -ي ٠٥٢
؛ ١٢٤: ١، ويح على التوض           يحالتلش           رح ، ينظر: التفتازانِ١٥٢
 .7٦: ٣، البحر المحيط، الزركشي
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تأثيره في العبادات  ٣٥٢الشارح" أن التصديق اللغوي "لم يظهر من تقرير ٢٥٢تقرر في موضعه ولَ يخفى على ذي ُمْسكة
إن العبادات من الأفعال  فيهما ظاهر فالجواب الصحيح أن يقال: فإن التأثير، بخلاف ما ذكر من المثالين، أصلا
وذلك التصديق من الأسباب الباعثة على ، التِ لَ ي ُْقدِّم عليها الفاعل العاقل إلَ  بالتصديق بفائدة ما الإختيارية
في الجملة كالمطر  ٤٥٢ثرقلنا المقيد مؤثر قطعا فالمطلق مؤ ، فإن قيل الكلام في التصديق المطلق، الفعل ولوازمه العرفية
 ٥٥٢والشراء في أنهما مؤثران في الجملة فتدبر.
 ]الصفات بين الحمل مسألة[
: قال التفتازانِ: أيضا في ذلك المحل صحة الحمل بين الصفات يقتضي البحث الرابعقال المول الباحث  
والصناعة وبين المشي والحركة عموما وخصوصا لأن بين الخياطة  الَتحاد في المفهوم بين المحمول والموضوع فيه بحث؛
تكلم : ٦٥٢قال المول المجيب الباحث، إن الحمل صحيح فما وجه صحة قولهولَ اتحاد بينهما في المفهوم ومع هذا ف
فإن قيل المدعي الإيمان هو ، قول المعتزلة فالعبادات هو الإيمان 7٥٢في هذا المقام على قول التفتازانِ على محاذاة
يصح  لَ يصح الكتابة ضحك كما ٩٥٢اتحاد المفهوم ولهذا ٨٥٢صحة الحمل بين الصفات يقتضي :قلنا العبادات
لأن بين الخياطة والصناعة  ؛وقال فيه بحث، والإيمان هو العبادات واحد، الكاتب ضاحك فقولنا العبادات هو الإيمان
د بينهما في المفهوم ومع هذا فالحمل التِ هي أعم منها وبين المشي والحركة الأعم منه عموما وخصوصا ولَ اتحا
لَتحاد وليس بمطلق الحمل بين الصفات بل بالحمل على وجه الَستدلَل على ا قلت:، صحيح فما وجه صحة قوله
المناسب كذا فيما نحن فيه لم يقل العبادات إيمان بل قيل  الحال هو الَعتبار ٠٦٢القصر كما في قولهم فمقتضى
 الإيراد على التفتازانِ على ١٦٢في ضمن هذا الأسلوب هو الدال على الَتحاد نعم يتوجه العبادات هو الإيمان فالحمل
ولهذا لَ يصح الكتابة ضحك كما يصح الكاتب ضاحك يأبى هذا المعنى ويشعر ، [أ/7٢]ه  هذا التقدير بأن قول
، المونة حيث زيف بنفسه جوابهخلصنا عن  ٣٦٢يقول الفقير المول المجيب سلمه الله ٢٦٢بأن الَستدلَل بمطلق الحمل
مل من الطرفين كما نبء عنه لفظ بين ويدل فالجواب أن يقال أراد العلامة بصحة الحمل بين الصفات صحة الح
والإيمان هو العبادات واحد وما ذكره الباحث من صورتي النقض فالحمل ، هو الإيمان ٤٦٢عليه قوله فقولنا العبادات
 ٦٦٢خفي هذا عليه مع غاية وضوحه. ٥٦٢فيا عجبا لمن، لَيحمل على الأعم فتدبر فيهما من طرف واحد لأن الأخص
 ]لتنكيروا التعميم مسألة[
: قيل في مختصر ابن الحاجب وشرحه لو لم يضُعوا لها لطال في البحث الخامسالباحث  7٦٢قال المول 
 ٩٦٢على كل كلمة مثلا أو بعضزاء الألفاظ اسما فاذا أُريد حكم يعنِ لو لم يضعوا بإ، والتنكير معا ٨٦٢التعميم
والتنكير يلزم  ٠7٢ناه أن في كل من التعميمالكلمات لَ على التعيين احتيج إل عد جميع الكلمات قوله معا مع
                                                                
ُس     ْ َكُة: هي العقل الوافر٢٥٢
، لس     ان العرب، ينظر: ابن منظور، الم
الفيروز  ؛٠٦: ٤، فص     ل الباء الموحدة، ٥٦: ٢، فص     ل الفاء
، الزبي دي ؛٣٥٩: ١، فص                ل الميم، الق اموس المحيط، أبادي
 . ٤٩١: ٠١، مادة (بشر)، تاج العروس
 ).(على ما ذكره المجيب لم نعلم: ع، ب، ي، ق٣٥٢
 .ي: (مقيد)٤٥٢
 .ينظر المصادر السابقة٥٥٢
  .(الباحث) -ي ٦٥٢
 .(محاذفته): ي7٥٢
 .(يقتضي) -ي ٨٥٢
 .ي: (هذا)٩٥٢
 .ي: (لمقتضى الحال)٠٦٢
 .ي: (يتوجه)، ق١٦٢
، بيان المختص    رش    رح مختص    ر ابن الحاجب، ينظر: الأص    فهانِ٢٦٢
؛ ٤٨٢: ١ ،المنهاجالإبِاج في ش         رح ، الس         بكي؛ ٨٢٢: ١
 .7٠٤: ١، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، السبكي
وتأخر ، دلَلة على وفاته ذكر في النس  خة ق عبارة (رحْه الله)٣٦٢
 .هذه النسخة عن النسخ البقية
(صحة الحمل من الطرفين كما نبء عنه لفظ بين ويدل  -ي ٤٦٢
 .عليه قوله فقولنا العبادات)
 .(كيف): ع، ب، ي، ق٥٦٢
: ١، رفع الحاجب عن مختص     ر ابن الحاجب، يينظر: الس     بك٦٦٢
 .٢٦٢ :١، الإبِاج في شرح المنهاج، السبكي؛ ٦٠٤
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مطلقا من غير اشتاط اجتماع بينهما  ٢7٢يلزم يعنِ في التعميم ١7٢التطويل أي في كل واحد من التعميم والتنكير
لتعميم التخصيص أي خصوصية كل من الألفاظ حيث يحقق التعميم ولَ يصدق ا ٣7٢وحينئذ يرد عليه ما إذا أريد مع
الألفاظ بدفع فساد التطويل إذ لَبد فيه من التعرض لخصوصية كل لفظ بعينه فيطول فما عليه أن الوضع بإزاء 
دير فإن التطويل لَزم على تق، يقول الفقير: منشأ هذا البحث عدم التفرقة بين حصول الشيء ولزومه ٤7٢وجهه
للزوم فحصول الوضع قد أبطل ا نعدم الوضع وحاصل على تقدير إرادة التخصيص مع التعميم وليس بلازم لأ
فليتأمل ولقد طول  ٥7٢التطويل على تقدير لَينافي المقصود الذي هو عدم لزومه على تقدير آخر أعنِ تقدير الوضع
  ٨7٢يخفى على الناظر فيه.رده كما لَ  77٢في نقده ولَ ٦7٢الفاضل المجيب ههنا بما لَطائل
 ]الاشتراك في مسألة[
 فيه؛ ٩7٢[الحال]و نِ معتضا على الشرح العضدي:قال التفتازا :البحث السادسقال المول الباحث  
عطاء ما يطلب في النسبة من تعيين أحد طرفيها يعنى الإيجاب والسلب تفسير الشارح إفادة النسبة بإ[ب/٨٢]لكن
أو الَنتفاء إل  ٠٨٢لأن المراد بطرفي النسبة الثبوت الَنتفاء بمعنى نسبة الثبوت ت فيه بحث؛مما لَيستقيم في الإنشائيا
الإيقاع أو الَنتزاع فيتناول الإنشائيات أيضا فلا يرد عليه خروجها عن  ١٨٢خاطب لَ الإيجاب والسلب بطرفيالم
فيد الَنتفاء وهو ظاهر فما وجه ما لأن اضرب ونحوه يفيد الثبوت ولَ تضرب ي وأضنه كما توهم المعتض؛، الإيقاع
إل الجملة  ٣٨٢والمركب ٢٨٢،ظ الموضوع إل المفرد والمركبقاله التفتازانِ وقال المول المجيب: قسم ابن الحاجب اللف
أي لإعطاء ما يطلب فيها من تعيين أحد  وفسره المحقق بقوله:، أوغير الجملة وعرف الجملة بما وضع لإفادة نسبة
، ة والإنشائيةأو يكون بيانَ للقدر المشتك بين الجملة الخري، قوله هذا أما أن يكون بيانَ للجملة الخريةف، طرفيها بعينه
وبالآخر ، المشتك قيدان يتحصل بأحدهما النوع الخري فإن كان بيانَ للقدر المشتك فلابد أن ينضم إل هذا القدر
فعلى ما قاله المحقق في تفسير القدر المشتك بين ، جنس الآخرينفلابد من أمور ثلاثة أحدهما ، النوع الإنشائي
 ٥٨٢المطلقة موضوعة لأن يُعطى المتكلم بِا ٤٨٢وبيان طرفيها ليكون الجملة، قةالنوعين لَبد من بيان النسبة المطل
لتِ هي الحكمية ا ٦٨٢فان كان النسبة هي النسبة، المخاطَب ما يطلبه في تلك النسبة من تعيين أحد ذينك الطرفين
بد من بيان النسبة بين وإلَ  فلا، مورد الإيجاب والسلب والطرفان هما الإيجاب والسلب فهو عين ما أورده التفتازانِ
لأن المراد بطرفي النسبة الثبوت والَنتفاء إل المخاطب قاصٌر عن بيان النسبة  ذكره الباحث من قوله؛ 7٨٢طرفيها وما
 ٩٨٢بحيث تعين في أحدهما طرق، نسبة الضرب إل المخاطب، ولَ تضربلَ يقال هي في قولنا اضرب  ٨٨٢المطلقة
ليس تفسيرا  [أ/٨٢]فهذا، وفي الآخر طرف انتفائها المطلوب تعيينه بالنهي، مرثبوت هذه النسبة المطلوب تعيينه بالأ
، لمنسوب إل زيدفأن القيام ا واضرب زيدا، بحيث لَ يتناول قولنا أزيد قائم، بل لما هو في الأمر والنهي ٠٩٢للمطلق
                                                                
 .(يلزم التطويل أي في كل واحد من التعميم والتنكير) -ب ١7٢
 .ب: (التفهيم)٢7٢
 في النسخة ج بدفع ٣7٢
 .(توجيهه)ع: ، ب، ي، ق٤7٢
(وحاص             ل على تقدير إرادة التخص             يص مع التعميم  -ب ٥7٢
وليس بلازم لأن الوض           ع قد أبطل اللزوم فحص           ول التطويل 
على تقدير لَينافي المقص       ود الذي هو عدم لزومه على تقدير 
 .آخر أعنِ تقدير الوضع)
 .ع: (حاصل)، ب، ي، ق٦7٢
 .+ (طائل في) ع، ب، ي، ق77٢
: ١، دويالأس    رار ش    رح أص    ول البز كش    ف ، ينظر: البخاري٨7٢
، الأص        فهانِ؛ ٣٣: ١، التقرير والتحبير،  س الدين؛ ٠٥٣
 .١٢٦: ١، المختصر شرح مختصر ابن الحاجب بيان
 .ك: (قال)٩7٢
 .(الَنتفاء بمعنى نسبة الثبوت) -ب ٠٨٢
 .ي: (بطرف)١٨٢
، بيان المختص  ر ش  رح مختص  ر ابن الحاجب، الأص  فهانِ ينظر:٢٨٢
، اجبلحاجب عن مختص  ر ابن الحرفع ا، الس  بكي؛ ١٥١: ١
أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد ، الزركش              ي ؛١٥٣: ١
بيروت: دار ( البحر المحيط في أص               ول الفق   ه، الله بن بِ   ادر
 .٥٣٢: ٢، م)٠٠٠٢، الكتب العلمية
 .(والمركب) -ي ٣٨٢
 .ع: (النسبة)، ب، ي، ق٤٨٢
 .(بِا) -ب ٥٨٢
كان النس            بة هي فأن  ، أحد ذينك الطرفين (من تعيين -ي  ٦٨٢
 .النسبة)
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إليه الذي يقوم النسبة  نَخذ المنسوب ٢٩٢فإن قلت نحن، التفسير المذكور ١٩٢والضرب المنسوب إل المتكلم لَيصدق
بل الصواب أن يقال نسبة ، قول الباحث نسبة الثبوت أو الَنتفاء إل المخاطب ٣٩٢قلت فلا يستقيم إذن، بِا مطلقا
، على أن قول الباحث نسبة الثبوت أو الَنتفاء أما أن يكون تفسيرا للنسبة ٤٩٢،الثبوت أو الَنتفاء إل َمن يقوم بِا
المراد بطرفي النسبة الثبوت  ٥٩٢لم يزد قبيل هذا الكلام على أن قال؛ لأنلأنه  ل إل الأول؛أو تفسيرا لطرفيها لَ سبي
طرفيها ولَ سبيل إل الثانِ  ٦٩٢بل ذكر، المراد بالنسبة إجمالَ حتَّ يفسرها بذلك القول والَنتفاء فليس فيه ذكر
المخاطب قلت قد عرفت  ٨٩٢ه إلالتغاير بقول 7٩٢فإن قلت يحصل، أيضا؛ لأنه يكون تفسيرا للشيء بإعادة لفظه
إصلاحا  ٩٩٢وفي الجملة ما فعله الباحث ليس يصلح، وأيضا فعلى ذلك التقدير يخلو النسبة المطلقة عن البيان، فساده
والإنصاف أن عبارة ابن الحاجب وهي قوله فالجملة: ما وضع لإفادة ، والذي فيه ٠٠٣لكلام المحقق ولَ إقامة للأمر
به المحقق من قوله: باعطاء إل آخره  ١٠٣مما فسر، ى القدر المشتك بين الإخبار والإنشاءنسبة أوضح في الدلَلة عل
لناظر في هذا الكلام أنه لَ يخفى على ا يقول الفقير: ٣٠٣أوَّل منه على القدر المشتك. ٢٠٣فإنه على مفهوم القضية
بطريق آخر فأقول وبالله ، ة الباحثمناقشة في عبار  واصطلاحا لكلام العلامة التفتازانِ بل، ليس جوابا عن البحث
ا نظر إل أن المتبادر م َل َ لأن التفتازانِ (رحْه الله) هذا البحث ماخوذ من كلام الفاضل الأبِري وليس بوارد؛، التوفيق
لبقاء  والنهي؛ ولَفائدة في تعميمها بتكلف بحيث يتناولَن الأمر، النسبة هو الإيجاب والسلب المشهور من طرفي
نشائيات فاعتض بخروج الإ، بان المراد بالطرفين الإيجاب والسلب ٤٠٣نشائيات على حالها في الخروج جزمباقي الإ
  [ب/٩٢] ٥٠٣مل.والظاهر أن هذا هو وجه ما قاله التفتازانِ فليتأ، مطلق الجملة تعريفعن 
فنقول ذكر  ،من ختم هذا الكلام ببحث يكون أنفع للمحصل 7٠٣بما وعدنَ ٦٠٣َوْلَنفِّ  وقال المول المجيب: 
ما يدل على النسبة لَ بالوضع بل ، ما وضع لإفادة النسبة الفاضل الأبِري في هذا المقام أنه قد خرج بقوله:
فإنه لَيكون جملة خرية ، أو أنت مطلوب منك الضرب، للضرب َ ٩٠٣كدلَلة اضرب على أنِ طالب  ٨٠٣بالعقل
فلم يصدق أنه وضع لها فهذا الكلام يدل ، وضعهذه الإفادة ليست بال ١١٣لأن دلَلة اضرب على الَعتبار؛ ٠١٣بِذا
وإلَ  فاي  ، أن التعريف للجملة الخرية على زعمه ٢١٣على
ن تعريف نوع آخر مندرجين معنى للتعرض بخروج نوع ع ٣١٣
وهو يناقض ما قال ، فلابد أن يكون في زعمه أن هذا تعريف للجملة الخرية، تحت جنس في تعريف ذلك الجنس
هذا  ٤١٣و، ولَ تقم النفي، وقولنا ما قمت، وقم الثبوت بعينه، حيث قال كإعطاء قولنا قمت، به قبيل هذا الكلام
لإفادة المخاطب من غير تقييد لها بصحة السكوت  بة أحد الطرفين إل الآخر؛هو المراد بقوله في النحو الإسناد نس
لق الجملة حيث ذكر الأمر والنهي في ففي قوله هذا دلَلة على أن التعريف لمط، دييعليها لإخراج التكيب التقي
لى أن التعريف للجملة يقول الفقير: لَ دلَلة في كلام الفاضل الأبِري ع ٥١٣الأمثلة فما التوفيق بين كلامي الفاضل
                                                                
 ع + (عليه). ، ب، ق١٩٢
 .ي: (بمن)٢٩٢
 .ي: (إذا)٣٩٢
 .ع: (به)، ب، ي، ق٤٩٢
 .(لأن) -ب ٥٩٢
 .(ذكر) -ي ٦٩٢
 .(يحصل) -ي 7٩٢




  .(القضية) -ب ٢٠٣
: ١، جبرفع الحاجب عن مختص     ر ابن الحا، ينظر: الس     بكي٣٠٣
، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، الأصفهانِ؛ ٤7٢
 .٥٥١، ٢٥١: ١
 .(جزم) -ي ٤٠٣
بي   ان ، الأص               فه   انِ؛ ٤٨٢: ٢، المحص               ول، ينظر: الرازي٥٠٣
، التفتازانِ، ٨٢٦: ١، المختص      ر ش      رح مختص      ر ابن الحاجب
 ١ط، عميراتتحقيق: زكريا ، على التوض             يح ش             رح التلويح




 .ب: (اطلب) ٩٠٣
 .ي: (لهذا)٠١٣
 .(على) -ب  ١١٣
 .(على) -ب ٢١٣
 .ي: (الَفال)٣١٣
 .(و) -ق ٤١٣
، بيان المختص  ر ش  رح مختص  ر ابن الحاجب، ينظر: الأص  فهانِ٥١٣
الح     اج     ب عن رفع ، الس               بكي ؛٨٢٦، 7٢٦، ٥٥١: ١
البحر المحيط في ، ركش       يالز ؛  ٤٥٣: ١، الحاجب مختص       رابن
 .٥٣٢: ٢، أصول الفقه
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وإلَ  فأي  معنى للتعرض بخروج نوع عن تعريف، الخرية على زعمه قوله
نوع آخر مندرجين تحت جنس في تعريف  ٦١٣
عن تعريف الجنس بحسب  7١٣ يتعرض بخروج نوع عن تعريف نوع آخر بل إنما تعرض بخروجهقلنا: لم، ذلك الجنس
فإن اضرب من حيث كونه ، قيد فيه ٨١٣تعريف ذلك الجنس بسببمانع عن دخوله في ، اعتبار آخر في ذلك النوع
عنه لَعتبار  طلب منك الضرب خارجأومن حيث دلَلته على ، موضوعا لَفادة النسبة الَنشائية داخل في التعريف
 ٩١٣بل قيل مثلا، حتَّ لو لم يعتر فيه ذلك القيد، وانتفاء الوضع فيه بالنظر إل ذلك المعنى، قيد الوضع في التعريف
فراد مطلق الجملة باعتبار صدق إفيكون من ، ذلك المعنى ٠٢٣مرادا منه، الجملة ما دل على نسبة لدخل فيه اضرب
فراد الجملة إحد مدلوليه مما يحتمل الصدق والكذب ومن أكون   [أ/٩٢]باعتبار فراد الجملة الخريةإومن ، تعريفه عليه
 ١٢٣فلا منافاة بين كلاميه فتدبر واستقم.، لَيحتملهمانشائية باعتبار كون مدلوله الآخر مما الإ
 ]متحدان والإيجاب الوجوب مسألة[
وههنا نكتة وهي أن الوجوب ، لَبن الحاجب ٢٢٣قال القاضي في شرحه: البحث السابعقال المول الباحث  
الوجوب على ذلك التقدير لأن  ٤٢٣؛قاله التفتازانِ وفيه نظر ٣٢٣يجاب متحدان بالذات ومختلفان بالَعتبار كذاوالإ
ن يكون أفحينئذ يلزم  ٦٢٣فكذا الوجوب على تقدير الَتحاد ٥٢٣تعال، قائم بذات الله تعال لأن الإيجاب قائم بذاته
سرها من الصلاة والزكاة وغيرهما لَعلى سبيل الحقيقة بل يكون الواجب المطلق بأالواجب على الواجبات  7٢٣طلاقإ
ومن قال به يكفر فكيف هذا الكلام ، ى ذلك التقدير يكون مجازا يجوز سلبهعل نهلأ ٨٢٣على الصلاة يجوز سلبه
 ٩٢٣منهما.
الإيجاب وإنما يلزم لو لم يقول الفقير لَيلزم من اتح  اد الوجوب والإيجاب بالذات قيام الوجوب بمن يقوم به  
وبالَعتبار ، لم بالذات واحد(التعليم والتع ٠٣٣:يكن بينهما تغاير بالَعتبار قال رئيس الحكماء أبو علي في الشفاء
وهو انسياق ما إل اكتساب مجهول بمعلوم يسم ى بالقياس إل الذي يحصل فيه تعل ما ً١٣٣إثنان "فإن شيئا واحدا"
أن  ٤٣٣فإذا لم يلزم هذا لم يلزم ٣٣٣)٢٣٣ه وهو العلة الفاعلية تعليما كالتحريك والتحركوبالقياس إل الذي يحصل عن
لَ على سبيل الحقيقة وإنما يلزم لو لم يكن بين الوجوب والإيجاب تغاير ، جباتطلاق الواجب على الواإيكون 
ويحصل ذلك الشيء ، وجوبافإذا كان بينهما التغاير يجعل القدر المشتك بالقياس إل الذي يحصل فيه ، بالَعتبار
حقيقة  ٦٣٣الموجبوكل من الواجب و ، ٥٣٣ويجعل ذلك الشيء موجبا، واجبا وبالقياس إل الذي يحصل عنه إيجابا
 أحسن من تقرير 7٣٣عند المصنف وهذا التقرير، طلاقه على الآخر إلَ  بطريق المجازإولَيصح ، في معناه المراد به
 .٨٣٣فيهما المصيب كما لَ يخفى على الناظر،  الفاضل المجيب
                                                                
 .(تعريف) -ي ٦١٣
 .ي + (بخروج نوع عن نوع آخر بل انما تعرض بخروج)7١٣
 .(بسبب) -ي ٨١٣
 .ي: (مثل)٩١٣
 .ب: (به)٠٢٣
؛ ٣7: ٦، البحر المحيط في أص              ول الفقه، ينظر: الزركش              ي١٢٣
رفع الحاجب ، السبكي؛ ٣٠٣: ٢، التقرير والتحبير، البخاري
بيان ، الأص               فهانِ؛ ٤٥٣: ١، الحاجبمختص               ر ابن  عن
، التفتازانِ؛ 7٢٦: ١، المختص        ر ش        رح مختص        رابن الحاجب
 . ٩٣١، 7٣١: ١، التوضيح شرح التلويح على
 .ي + (لمختصر)، ق٢٢٣
  .ق + (ما)٣٢٣
 .(نظر) -ي ٤٢٣




، ٥٢: ١، ش               رح التلويح على التوض               يح، نِينظر: التفتازا٩٢٣
 .٤٣١: ٢، ٠١: ١، تيسير التحرير، أمير باده شاه، والحنفي
الحس    ين بن علي رئيس الحكماء ، لَبن س    ينا، كتاب الش    فاء٠٣٣
وقد طبع هذا الكتاب طبعات متعددة منها: (القاهرة: المطبعة 
المؤس   س   ة ، م) بمراجعة الدكتور إبراهيم مدكور٢٥٩١، يةالأمير 
 .٨٨٩١امعية للنشر والتوزيع الج
 .ب: (فالشيء الواحد)١٣٣
 .ي: (الحركة)٢٣٣
، قم: ايران( الشفاء، رئيس الحكماء ابن سينا الحسين بن علي٣٣٣
: ١، المنطق، بن س         ينا؛ ا7٥: ٣، مكتبة المرعش         ي النجفي)
 .٤٩٣
 .(هذا لم يلزم) -ع ، ب، ي، ق٤٣٣




 .7٠١: ١، أصول السرخسي، ينظر: السرخسي٨٣٣
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  [من أخر العمل مع ظن السلامة]
وأما عكسه وهو من أخَّ َر  شرحه لمختصر ابن الحاجب: قال القاضي في البحث الثامنقال المول الباحث  
مع ظن ِّ السلامة ومات
لَيقال ، لأن التأخير جائز ولَ تأثيم بالجائز ٠٤٣؛لَيقتضي [ب/٠٤]فالتحقيق أنه، َفْجَأة ٩٣٣
، م تكليف المحاللأنَ نقول لَيمكن العلم بِا فيؤدي إل تكليف المحال فليبين كيف يلز  مة العاقبة؛شرط الجواز سلا
فنقول ، وقال المول المجيب وبحثه هذا من أهون أبحاثه في هذه الرسالة خفف الله عنه كما خفف عنا المؤنة الزائدة
 ٢٤٣وهي وكل ما لَيمكن العلم بِا، قدمة أخرى مطويةالعاقبة معه م ١٤٣أي بسلامة، قول المحقق إذ لَ يمكن العلم بِا
وطلب البيان بعد ترتيب شكل أول صحيح الصورة والمادة منتج لعين ، لمحاليؤدي إل تكليف ا ٣٤٣فتكليفه تكليف
 ٥٤٣إذا تجلى. لَ يليق لمن له تميز بين الشمس والسهي وبين الليل إذا يغشى والنهار ٤٤٣ما هو المطلوب
 ٦٤٣فإن هذا البحث من أصعب، الفاضل المجيب قد أفرط في التشنيع في غير محله يقول الفقير: الحق أن 
الخصم  أوأمثال هذه التقاريع إنما يروج إذا ُخط ِّ ، وما ذكره لدفعه لَ يكاد يدفعه، في هذه الرسالة بل أصعبها 7٤٣أبحاثه
لَيمكن العلم  ٨٤٣مة العاقبةوما نحن فيه بمعزل من ذلك فأن ترتيب القياس على ما ذكره هكذا سلا، بخطيئة ظاهرة
لأن التكليف ليس  مما لَ يستقيم قطعا؛، تكليف المحال وكل ما لَيمكن العلم بِا فتكليفه تكليف يؤدي إل، بِا
فالصواب أن يقال الضمير في قول الشارح المحقق فيؤدي راجع إل اشتاط ، بل بحكم من الأحكام، بسلامة العاقبة
بجميع مقيد  ٠٥٣مر المقيد للواجب الذي وقتهالأ ٩٤٣ة ووجه لزوم التكليف بالمحال أنجواز التأخير بسلامة العاقب
ولو ، فالتكليف بمثل هذا الواجب تكليف بالواجب مع جواز تأخيره، لةأالوقت كما صرح به المحقق قبيل هذه المس
قه أن هذا الواجب يلزمه وتحقي، اشتط ذلك الجواز بسلامة العاقبة التِ لَيمكن العلم بِا يلزم التكليف بالمحال
فيكون ، عنه ٢٥٣لزوم تكليف باللازم تبعا له لَمتناع انفكاكهوالتكليف بالم، جواز التأخير وذلك ظاهر ١٥٣وتبيعه
فلو ، التكليف بالمحال ٣٥٣وكل مكلف به يجب أن يكون مقدورا لما تقرر"من امتناع"، جواز التاخير مكلفا به تبعا
يق لَ مزيد فليتأمل فيما ذكرته فإنه مع دقته تحق، التكليف بالمحال [أ/]٠٤م به يلزماشتط ذلك الجواز بما لَيمكن العل
 ٤٥٣عليه وبغير الطبع السليم لَ سبيل إليه.
 ]جائز غير بالشاذ العمل مسألة[
أبو حنيفة (رحْه  قال شرحه لمختصر ابن الحاجبفي  : قال القاضي:البحث التاسعقال المول الباحث:  
ثلاثة أيام  ٥٥٣ووجد في مصحف ابن مسعود [البقرة٦٩١ ]﴿فََمن لمَّ  ْيجَِّ ْد فَصِّ يَام ُثَلاثَةِّ أياَّم  ﴾عال: في قوله ت :الله)
لم ينقل خرا ولَ عرة لأنه  ولَ خرا يصح العمل به؛، لنا أنه ليس بقران لعدم التواتر، به ٦٥٣متتابعات فيجب العمل
                                                                
 .ي: (تاب)٩٣٣
ووجدت هذه الكلمة (يعص      ي) في ، في النس      خة ب يقض      ي٠٤٣
المختص ر ش رح بيان ، ينظر: الأص فهانِ، كتاب بيان المختص ر
وفي كتاب رفع الحاجب عن ، 7٤٣: ١ابن الحاجب،  مختصر
رفع الحاجب عن ، ينظر: الس               بكي ،مختص               ر ابن الحاجب
 .7٢٥: ١، الحاجب مختصر ابن
 .ق: (سلامة)١٤٣
 .ي: (بِما)٢٤٣
 .(تكليف) -ي ٣٤٣
 .ي: (المطلوب)٤٤٣
، بيان المختص  ر ش  رح مختص  ر ابن الحاجب، ينظر: الأص  فهانِ٥٤٣
رفع الحاجب عن مختص         ر ابن ، بكيالس         ؛ ٦٦٣، 7٥٣: ١
 .7٢٥- ٦٢٥: ١، الحاجب
 .ق: (اتعب)٦٤٣
 : (الأبحاث)ق، ي: (الأيجاب)7٤٣
 ي: (العلاقية)٨٤٣
 .ي: (لأن)٩٤٣
 .ي + (موسع)، ق٠٥٣
 .(وتبيعه) -ي ، ق١٥٣
 .ي: (انعكاسكه)٢٥٣
 ).عدم وقوع(ي: ، ق٣٥٣
بيان ، والأص   فهانِ؛ ١٩٢: ١، البحر المحيط، ينظر: الزركش   ي٤٥٣
، الس     بكي؛ 7٥٣: ١، مختص     ر ابن الحاجبالمختص     ر ش     رح 
 .7٢٥: ١، الحاجب عن مختصر ابن الحاجب رفع
ص      حاب الجليل ابن مس      عود(رض      ي الله عنه) بدأ مص      حف ال٥٥٣
ثم الأنعام ، بمالك يوم الدين ثم البقرة ثم النس          اء ثم آل عمران
ثم الس  ور الأخرى فهو يخلتف عن مص  حف الص  حاب الجليل 
عنه) في كثير من الأمور. ينظر: عثمان بن عفان (رض          ي الله 
 ٦١٤١ ١ابن تيمية: ط (مكتبةفض               ائل القرآن، ، ابن كثير
تحقيق: ، الرهان في علوم القرآن، الزركشي ؛٤٤١: ١، )ه                
دار إحي اء الكت ب العربي ة: (١ط، محم د أبو الفض                ل إبراهيم
، الس              يوطي؛ ١٥٢: ١، م) 7٥٩١، عيس              ى الباب الحلب
، د.ت)، دار الفض     يلة: للنش     ر والتوزيع( أس     رار ترتيب القران
 .١٤: ١
 .ق: (العلم)٦٥٣
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لأنه  وظاهر الكلام كفر؛، فالجواب المنع لم لَ يجوز أن يكون مذهبا، أما قران أو خر ورد بيانَ :وقال الإمام، بغيرهما
ومن جو ز ، ولَسبيل إل إلحاق غير القران بالقران بوجه من الوجوه، إلحاق غير القران بالقران على مذهبه ومعتقده
 ٨٥٣لامالكشف في شرح أصول فخر الَسوقال المول المجيب: أجاب صاحب  7٥٣َكَفَر فكيف يصح هذا الكلام
لأن القراءة  ن مسعود وإن لم يثبت قرانَ ثبت خرا مسندا؛بأن قراءة اب عن اعتاضهم هذا على أب حنيفة (رحْه الله )
كانت   ٩٥٣ورواية، إن كان مشتهرا، والزيادة بالخر المسند صحيحة منقولة عن رسول (الله صلى الله عليه وسلم)
لأنه إن نقله  هذا ضعيف؛ :وقال الغزالي، الأسراركذا في   حيث كانت يتعلم في المكاتب، ٠٦٣مشتهرة في السلف
وكان ، قطعا؛لأنه وجب على الرسول (عليه السلام) تبليغ القران إل جماعة تقوم الحجة بقولهم أران فهو خطمن الق
لدليل قد دل عليه  ؛٣٦٣له ٢٦٣ذلك مذهبا ١٦٣وإن لم ينقله من القران احتمل "أن يكون"، لَيجوز له مناجاة الواحد
الراوي  ٤٦٣لَيجوز العمل به وإنما يجوز العمل بما يصرحأو لَ يكون ، وما تردد بين أن يكون خرا، واحتمل الخر
 نقله وحيا َمتلو ا مسموعا قلت هذا كلام واه ؛ ٥٦٣،بسماعه
منقولَ  من الرسول (عليه السلام) ٦٦٣لأن ابن مسعود 
 ،ه السلام) التبليغ إل جماعة تقوم الحجة بقولهم مسل معنه فكان بمنزلة خر رواه عنه وقوله وجب على الرسول (علي
ابن مسعود إبقاء  ٨٦٣الله تعال على القلوب نسخا لتلاوته إلَ  قلب 7٦٣ولكن لم قلت أنه لم يبلغ بل بلغ ولكن انساه
 ١7٣ ٠7٣كما قلنا جميعا بنسخ تلاوة  ٩٦٣لحكمه
قد قبلتم وبقاء حكمه بِذا الطريق وأنتم  ٢7٣مَِّن اللهِّ)) [ب/١٤]((الشَّْيُخ َوالشَّْيَخُة إَِّذا َزن ََيا فَاْرُجمُوُهمَا َنَكاًلَ  
 فكان مما يتلى؛ ٤7٣(أُْنزَِّلْت عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس))( عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: ٣7٣خر
 مع أن عائشة (رضي الله عنها) نسيت النظم أيضا فخر ابن مسعود مع حفظ النظم كان أول بالقبول فكيف يحمل
ر المؤمنين أنه يزيد حرفا من عند نفسه في كتاب الله تعال على أنه نقل بناًء على اعتقاده إذ لَ يظن بأحد من صغا
 يقول الفقير: ٥7٣بناًء على اعتقاده ذلك فكيف يظن ذلك ممن هو من كبار الصحابة (رضوان الله عليهم أجمعين)
                                                                
الفص      ول ، رازي الجص      اصينظر: أحْد بن علي بن أب بكر ال7٥٣
: ٢)، م٤٩٩١، وزارة الأوق  اف الكويتي  ة( في علم الأص               ول
، الجوينِ إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن محمد؛ ٤٥٢
، علمي    ةبيروت: دار الكت    ب ال( الره    ان في أص               ول الفق    ه
كنز ، الحنفي البزدوي علي بن محم  د ؛7٥٢: ١، م)7٩٩١
كراتش       ي: ( بزدوي)(أص        ول ال الوص        ول إل معرفة الأص        ول
محم  د بن ،  س الأئم  ة ؛٦٢٢: ١)، د.ت، مطبع  ة ج  اوي  د
(بيروت:  أص   ول الس   رخس   ي، الس   رخس   ي أحْد بن أب س   هل
بي   ان ، الأص               فه   انِ؛ ١٨٢: ١)، د.ت، د.ط، دار المعرف   ة
 .٢7٤، ٢٦٤: ١، المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
لعبد العزيز بن أحْد ، كش     ف الأس     رار ش     رح أص     ول البزدوي٨٥٣
ه                   ) مطبوع بطبعات ٠٣7الدين البخاري الحنفي (تعلاء 
 .منها: دار الكتاب الإسلامي متعددة
 .ي: (قرأته)، ق٩٥٣
كانت مش     تهرة في   (ص     حيحة إن كان مش     تهرا و رواية -ب ٠٦٣
 .السلف)
 ).يكفر ي: (لم١٦٣
 .ي: (مذهبنا)٢٦٣
 .(له) -ق ٣٦٣
 .ب: (صرح)٤٦٣
دار : (بيروت ١ط، المس  تص  فى، لغزاليا ينظر: محمد بن محمد٥٦٣
المنخول من ، الغزالي ؛١٨: ١)، م٣٩٩١، لكت    ب العلمي    ةا
دمش ق: دار ، (بيروت: دار الفكر المعاص ر، تعليقات الأص ول
 .٤7٣: ١)، د.ت، الفكر
 .(سماعه)ي: ، ع: (بسماعه)، ب، ق٦٦٣
 .ي: (انشاء)7٦٣
 . البخاري)وفي كش       ف الأس       رار (س       وى قلب، ي: (قلت)٨٦٣
 .٥٩٢: ٢، كشف الأسرار، علاء الدين
 .ه)ق: (بحكم٩٦٣
 .(تلاوة) -ق ٠7٣
(إلَ  قل ب ابن مس               عود إبق اء لحكم ه كم ا قلن ا جميع ا  -ب ١7٣
 .بنسخ تلاوة)
هذه الآية كانت في القران الكريم ونس               خ رسمها وقال عمر: ٢7٣
والذي نفسي بيده لو لَ أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب 
ُجمُوهمَُا في كتاب الله لكتبتها ((الش           َّ ْيُخ َوالش           َّ ْيَخُة إَِّذا َزن ََيا َفار ْ
الأم ام .اْلب َت ََّة َنك َ اًلَ مَِّن اللهِّ َوُالله َعزِّيٌز َحكِّيٌم)) ف إنَ ق د قرأنَه ا
 ظميتحقيق: محمد الأع، الموطأ، مالك بن أنس الأص               بحي
، ١ط، مؤس        س        ة زايد للأعمال الخيرية والإنس        انية أبوظب:(
و ، ٤٤٠٣-١٣٦، باب م       ا ج       اء في ال رج م)، م٤٠٠٢
بيروت: دار ، (مس      ند الش      افعي، محمد بن ادريس، الش      افعي
نس   خة مص   ححة على نس   خة بولَق الأميرية ، الكتب العلمية
باب اختلاف الحديث وترك المعاد )، ه ٠٠٤١، ونسخة الهند
، (مؤسسة الرسالة ٢ط، ومسند الإمام أحْد، ٣٦١: ١، منها
وبلفظ قريب في ص              حيح البخاري ، ٤٣١: ٥٣)، م٩٩٩١
عند الحاكم في  باب الش         هادة تكون، ه                        )٢٢٤١، ١ط(
 . ، ولَيته
ي: ، وفي كتاب كش        ف الأس        رارأيض        ا، (خر) ع:، ب، ق٣7٣
 .(خرها) 
-٠٤٥، جامع ما جاء في الرض        اعة، الموطأ، ابن أنس مالك٤7٣
من كت اب اختلاف م ال ك ، س               ن دالم، الش                افعي؛ ٣٥٢٢
مس        ند ، س        ندالم، ابن حنبل أحْد و، ٠٢٢: ١، والش        افعي
، ب في صحيح مسلمبلفظ قري؛ ٢٤٣: ٣٤، الصديقة عائشة
 .١٥٤١، باب التحريم بخمس رضعات
، كش  ف الأس  رار ش  رح أص  ول البزدوي، علاء الدين البخاري٥7٣
 .٥٩٢-٤٩٢: ٢
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ان المذكور بل يقو يه فالصواب أن يقال إن إلحاق غير القر  لَ يخفى على الناظر في هذا الكلام أنه لَ يدفع البحث
قوله لَ  77٣كفر لكن ما نحن فيه ليس كذلك بل هو إلحاق على وجه البيان والتفسير  ٦7٣بالقران على وجه القرآنية
تاء سبيل إل إلحاق غير القران بالقران بوجه من الوجوه ومن جوز كفر باطل محض واجتاء على المشايخ بالزور والإف
الأعلام في رد ِّ هذا الكلام أن إلحاق ما إجتهد فيه بالقران  ٩7٣يدل عليه ما قال العلماء ٨7٣غاية أنه بدعة وضلالة
 ٠٨٣بحيث يَُظن كونه قرآنَ من عِّْدل مثله بعيد فتأمل.
 ]التخصيص قبل العام حجية مسألة[
عية في الباقي بأن العام كان : استدل العلماء على أن العام حجة قطالبحث العاشرقال المول الباحث:  
وههنا ، والأصل في الثابت بقاؤه ما لم يقم دليل زواله، وكان حجة مثبتة للحكم فيه، التخصيصمتناولَ للباقي قبل 
وهي التِ ، إذ لم يعرض له إلَ  إخراج بعض الأفراد، فيه ممنوع ١٨٣لم يقم دليل زواله فيتناول العام للباقي وزوال حجيته
قطعية فيه على ما كان  ٣٨٣ناوله للباقي وحجيتهوالأصل عدم مزيل آخر فبقى ت، ولَتعل ق له بالباقي، ٢٨٣غير الباقي
 هذا كلام القوم وفيه نظر؛، لأنه يوجب جواز إخراج بعض آخر بالقياس عليه قبل دخول التخصيص فيه دليل زواله؛
تمل الثبوت والَنتفاء على السواء وإخراج بعض آخر يح، لأن دخول الباقي تحت العام ظاهر قبل التخصيص وبعده
وهو ، مزيلا للأصل ٥٨٣فلا يكون دخول التخصيص فيه ٤٨٣والمشكوك لَ يعارض الظاهر، يهفيكون مشكوكا ف
وذكر في كتب الأصول أنه لو كان السبب مجموع الوقت ، 7٨٣الباقي تحت العام فما وجه ما ذهب إليه القوم ٦٨٣بقاء
لأن سببها الذي  لناقص؛ح قضاء العصر وإتيانه في اليوم الثانِ في الوقت اانقضائه بلا أداء لزم أن يص [أ/]١٤بعد
فتصير واجبة في الذمة ، لأن نقصان الجزء يستلزم نقصان الكل ضرورة لكون بعضه نَقصا؛ هو جميع الوقت نَقص؛
وإذا وجبت في الذمة نَقصة تصير مقضي ة، نَقصة
فيكون  فإن قلت أن الوقت الفائت أكثره كامل، بالناقص ٨٨٣
فحينئذ يلزم أن  قلت:، إلَ  بمثله فلا يجوز قضاؤه في وقت نَقص بكماله ٩٨٣مقضيا فلا يصير، الواجب أيضا كذلك
 ٠٩٣بأن، يجوز قضاؤه في اليوم الثانِ في وقت العصر على وجه يقع أكثرها في الوقت الكامل وأقلها في الوقت الناقص
 فرق بين فلا، لَ يجوز ذلك فظهر أن جميع الأوقات نَقصولكن ، الآخر ١٩٣شرع مثلا في أول الوقت ومدها إل
بأن الفعل إن انتقل إل الجزء الأخير  فما فائدة قول القوم:، الجزء الأخير من الَعصر وبين كل الأوقات في النقصان
ه لنقصان جزئ السبب إل جميع الوقت الذي هو كامل مع أن جميع الوقت نَقص؛ ٢٩٣الذي لَ يَسع فيه الفعل ينتقل
بأن العام قبل التخصيص عندنَ دليل ، فقد أجاب عنه الفاضل المجيب ،أما البحث الأول يقول الفقير: ٣٩٣،فليتأمل
والقطع ههنا مفس ر بعدم احتمال النقيض الناشيء عن الدليل بخلاف ما إذا خص  بدليل مستقل ، قطعي كالخاص
شياء كتفسير الربا بالأ،  عليله يعضد ذلك الَحتمالفإن تفسير ذلك المخصص أو ت، موصول فس ر بمفس ر أو علل بعلة
                                                                
 .ب: (القرابة)٦7٣
إذ يجوز نق    ل الخر بالمعنى فربم    ا اجته    د (ع+ ، ب، ي، ق77٣
الصحاب في خر ورد بيانَ وروى معناه بناء على اجتهاده كما 
لأمر للوجوب أوجب رس      ول الله يقول من مذهبه أن ص      يغة ا
 .صلعم ذلك إذ أورد منه عليه السلام أمربه)
 .(غاية أنه بدعة وضلالة) -ع ، ب، ي، ق ٨7٣
 .(العلماء) -ي ٩7٣
المعتمد في ، البص  ري ينظر: أبو الحس  ين محمد بن علي الطيب٠٨٣
بيروت: دار الكت    ب ( خلي    ل لميس تحقيق:، أص               ول الفق    ه
أبو محمد علي بن أحْد ابن حزم  ؛7٨٣: ١، د.ت)، العلمية
القاهرة: ( الأحكام في أص       ول الأحكام، بن س       عيد الظاهري
، الس     رخس     ي؛ ٠١٥: ٤، ه                    )٤٠٤١، ١ط، دار الحديث
 منص  ور بن محمد بن عبد الجبار ؛١7: ٢، س  يأص  ول الس  رخ
تحقيق: محمد ، قواطع الأدلة في الأص              ول، المروزي أبو المظفر
: ١، م)٩٩٩١،، (بيروت: دار الكتب العلمية ١ط، حس         ن
 .٩٩: ١، شرح العضد، عضد الدين ؛7٢٤
 .ي: (حجته)١٨٣
إذ لم يعرض ل   ه إلَ  إخراج ، في   ه ممنوع (وزوال حجيت   ه -ب ٢٨٣









ش               رع  بأن، (الوقت الكامل وأقلها في الوقت الناقص -ب ١٩٣
 .مثلا في أول الوقت ومدها إل)
 .ي: (ينقل)٢٩٣
ش      رح التلويح ، التفتازانِ؛ ٤7٣: ٣، المحص      ول، ينظر: الرازي٣٩٣
 .٩٩٣: ١، على التوضيح
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حتَّ ، كفره غير مفض إل الحراب  ٥٩٣المشركين بعلة أن ٤٩٣وكتعليل تُصيص أهل الذمة عن حكم مقاتلة، الستة
خص  بذلك الَحتمال الجص  والحديد في الأول وخص  الصبيان والنسوان والرهبان
فقول الباحث: لأن ، في الثانِ ٦٩٣
على كل واحدة منها الأول: قوله دخول  نتكلم ٨٩٣،فيه ثلاث مقدمات، ت العام إل آخرهالباقي تح 7٩٣دخول
 ٩٩٣ن أراد به تسوية الحالتين في الظهور فهو ممنوع فقد ظهر مما قررنَهإ، الباقي تحت العام ظاهر قبل التخصيص وبعده
 كلما كان احتمال النقيض أضعفو، لأن الَحتمال فيه أضعف آنفا أن الظهور الذي قبل التخصيص أقوى مما بعده؛
كان التصديق بالثبوت أقوى فكلما كان احتمال خروج البعض عن العام أضعف كان الحكم العام اقوى ب]  /٢٤[
ولكن لَ يلزم منه بقاء القطعية في ، الحالتين في مطلق الظهور فمسل م ٠٠٤وإن أراد تشريك، وبالعكس في العكس
قوله بأن إخراج  الثانية: ١٠٤، الَحتمال وقُربهتفاوت بين الظهورين بحسب بُعدِّ الباقي بعد التخصيص لما بين ا من ال
وهو ممنوع كيف وقد قوي خروج البعض بتفسير دليل الخصوص  ٢٠٤،بعض آخر يحتمل الثبوت والَنتفاء على السواء
إن أراد ، عاموهو بقاء الباقي تحت ال، مزيلا للأصل ٣٠٤الثالثة: قوله فلا يكون دخول التخصيص فيه، أو بتعليله
ت العام أن دخول التخصيص لَيكون مزيلا لصفة بقاء الباقي من القطع إل الظن فلا نسل م وسند ببقاء الباقي تح
ن أراد أنه لَيكون مزيلا للأصل بقاء الباقي بحيث لَيكون العام حجة أصلا في الباقي فمسلم أنه وإ، المنع قد مر  
وأما ، زالة الأصل عدم إزالة الوصفإِّ  ٥٠٤جة ولكن لَيلزم من منع عدمح ٤٠٤بل يبقى، لَيكون مزيلا لأصل البقاء
كيف وقد صر ح  س الأئمة وغيره بأن نقصان الوقت ليس ،  البحث الثانِ فجوابه إنَ  لَ نسلم نقصان جميع الوقت
وبقيت سببي ته وكان فإذا مضى خاليا من الفعل زالت محل يته ، باعتبار ذاته بل باعتبار كون العبادة فيه تشب ها بالكفرة
ولو سل م فالأجزاء ، أهلا في آخر العصر ولهذا يجب القضاء كاملا على من صار، بسبب كامل ٦٠٤بتاالوجوب ث
يح الكامل ولهذا اختاروه فالكل في حكم الصح، والأكثر الصحيح راجح على الأقل الفاسد، الصحيحة أكثر
 7٠٤.فليتأمل
كم حار في بيدائه ،   الأبصارأعين أولي ٩٠٤ارح الأنظار ومسارحقال المول المجيب: ههنا بحث هو من َمط٨٠٤
أم ، وهو أن نفس الوجوب هل هو مغاير لوجوب الأداء، وقلَّما فاز بإدراك قعر بحره أذهان الأذكياء، اَْلباُب الألباء
فإن الصوم مثلا  ،كالصلاة والصوم،  هما متحدان والشفعوية قد أطبقوا على أن لَ مغايرة بينهما في العبادات البدنية
، الأداء ٠١٤حصل، فإذا حصل، [أ/٢٤]والإمساك فعل العبد، الإمساك عن قضاء الشهوتين نهارا لله تعالإنما هو 
، ومن الب  ين  فساده وأما الحنفية فوافقهم بعضهم، ولو كانَ متغايرين لكان الصائم فاعلا فعلين الإمساك وأداء الإمساك
منهم فخر ، وا بين نفس الوجوب و وجوب الأداءوبعضهم فرق ١١٤،التبصرةاحب منهم الشيخ أبو المعين النسفي ص
، حتَّ أنه نسب من لم يقل بينهما بالفرق إل عدم الإدراك، من الخلف ٢١٤التنقيحوصاحب ، الإسلام من السلف
ن الوجوب إويقولون ، ووجوب الأداء، ن بعض العلماء لَيدركون الفرق بين نفس الوجوبأاعلم  حيث قال:
فلا تبقى فرق"ولله ، نفس وجوب الأداء ٣١٤فبالضرورة تكون نفس الوجوب هي، و الأداءوه، ينصرف إلَ  إل الفعللَ
                                                                
 .ي: (مقابلة)٤٩٣
 .(أن) -ي ٥٩٣
، اجببيان المختص    رش    رح مختص    ر ابن الح، ينظر: الأص    فهانِ٦٩٣
 .٤٤١: ٢
 .(دخول) -ي 7٩٣




 .ي +(على السواء)٢٠٤
 .(فيه) -ب ٣٠٤
 .ي: (ينبغي)٤٠٤
 .ق: (عدم منع)٥٠٤
 .ي: (ثبتا)٦٠٤
 ينظر: المصادر السابقة 7٠٤
 .+ (ثم) ع، ب، ق٨٠٤
 .ومسارح)، (الأنظار -ب ٩٠٤
  .(حصل) -ب ٠١٤
ميمون بن ، ول الدين لأب المعينكتاب تبص      رة الأدلة في أص      ١١٤
ه               ) كتاب مطبوع بتحقيق: الأستاذ ٨٠٥محمد النسفي (ت
رئاس      ة الش      ؤون  هتاعتنى بطبعه ونش      ر ، الدكتور حس      ين آتاي
 نقرة. بأ ٣٩٩١ التكية عام الدينية
 ٩١7الحنفي (ت، البخاري، هو: عبيد الله بن مسعود المحبوب٢١٤
مطبوع ، صوله              ) صاحب كتاب تنقيح الأصول في علم الأ
الأزهر الش             ريف: المطبعة المحمودية ( بتحقيق: إبراهيم المختار
 .ه ) ٦٥٣١، التجارية
فبالضرورة تكون ، وهو الأداء، (لَينصرف إلَ  إل الفعل -ب ٣١٤
 .نفس الوجوب هي)
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در  من"
ا كان الوقت سببا لوجوب مَّ وتحقيق ذلك أنه ل َ، أمتن حكمته ٥١٤وما، أبدع الفرق بينهما وما أدق نظره ٤١٤
، لعبادة الله تعال ٦١٤د فيه هيئة مخصوصة وضعتالصلاة كان معناه أنه لما َحَضر وقت شريف كان لَزما أن يوج
ثم الأداء هو إيقاع تلك الهيئة فوجوب الأداء ، وهي الصلاة فلزوم وجود تلك الهيئة عقيب السبب هو نفس الوجوب
وقد بسط القول في استيضاح الفرق بسطا لَمزيد عليه لكن الفاضل التفتازانِ أورد عليه في ، لزوم إيقاع تلك الهيئة
كالنائم ،  أريد بلزم وجوب الحالة المخصوصة عقيب السبب لزوم وجودها من ذلك الشخصبأنه إن ، ه اشكالَتلويح
بل ولزوم الوقوع في ، والمريض مثلا فلزوم وقوع الفعل الَختياري من الشخص بدون لزوم إيقاعه إياه ليس بمعقول
لإشكال المورد علينا معشر ما المحيص عن هذا اكما يلزم الوقوع يلزم الإيقاع ف،  ليس بمشروع وبعدها 7١٤تلك الحال
حتَّ ، تصحيحا لأصله المسلوك ذبا عنه الحنفية فالحنفي الصادق يجب عليه أن ينصر مذهب أب حنيفة (رحْه الله)
وأنه تميز عنده ، وأن ليس علمه مثل لَمع السراب، ويظهر أن له الريَّ بمن شاق الشراب، يكون علمه هو الصواب
وأجاب عن ، يقول الفقير قد نصره بعض الأفاضل من الحنفية ٨١٤الخراب.والمعمور من ، لبابشر من القال
 وهو لَزم الإيقاع في ذلك الوقت؛، بأن المراد بنفس الوجود لزوم الوقوع عن ذلك الشخص، [ب/٣٤]الإشكال
 ،ليف ليس الَستطاعةكما في آخر جزء من الوقت ومبناه أن شرط التك،  لكن وجوب اللازم لَ يقتضي وجوب الملزوم
، ففي المغمى عليه والنائم في جميع الوقت نفي الوجوب متحقق، بل توهمها، بل القدرة بمعنى سلامة الأسباب والآلآت
قلت فيه ، لأنه لمن لم يفهم لغو فبالوقت إذ غيرهما ليس سببا بالإجماع وليس ذا بالخطاب؛، يلزمهما القضاء إلَ  لمو 
لَ ينكر لزوم الوقوع للإيقاع وإنما ينكر عموم اللازم ووجوده بدونه  حْه الله)لامة التفتازانِ (ر العن أما أولَ: فلأ، بحث
إن أراد بلزوم الوقوع  لأنه وما ذكر لَيفيد العموم؛، ويدعي الملازمة بينهما بحسب الوجود، حالة النوم والإغماء٩١٤في
"في تلك الحالة  ٢٢٤والوقوع عنهكيف ،  ل ممس فغير ١٢٤ذلك الشخص لزومه عنه في"حالة النوم والإغماء" ٠٢٤عن
لأن الوقوع كما يلزم بعدها يلزم الإيقاع  لكنه لَ يفيد المطلوب؛ ن أراد لزومه بعدها فمسلم؛إو ، ٣٢٤ليس بمشروع"
لَنسلم أن ما يلزم بعد الإغماء والنوم قضاء لم لَ يجوز أن  نَوأما ثنيا فلأ، أيضا فلم يوجد الوقوع بدون الإيقاع
 ٥٢٤حيث قال: بعد بيان قول ٤٢٤،شرح أصول فخر الإسلامبه الشيخ أكمل الدين في  ء كما صرحيكون أدآ
 7٢٤وجب الأصل وتراخي وجوب الأداء، عليهما جميع وقت الصلاة ٦٢٤وهو كالنائم والمغمى عليه إذا مر، المصنف
وهو  ٨٢٤،لَ قضاءء نتباه أداوالخطاب عبارة الشيخ ههنا تدل على أن ما يأتي به النائم والمغمى عليه بعد اليقظة والَ
، الإشكال جواب ٩٢٤فإذا لم يحصل لهذا، ثم بسط الكلام في تحقيقه وبيانه كما هو اللائق بشانه، المناسب للقواعد
 ١٣٤.٠٣٤[أ/٣٤]فظهر أن علم الشافعية هو الصواب
 
                                                                




، البزدوي كش  ف الأس  رار ش  رح أص  ول، البخاري علاء الدين٨١٤
 .١٩١: ١
 .ع + (في اخر جزء من الوقت)، ب، ي، ق٩١٤
 .ق: (من)٠٢٤
 ).ع + (في تلك الَوقات، ب، ي، ق١٢٤
 .ع: (فيها)، ب، ي، ق٢٢٤
 ).ع: (أما غير ممكن او غير مشروع، ب، ي، ق٣٢٤
لأكمل ، كتاب التقرير ش       رح أص       ول فخر الإس       لام البزدوي٤٢٤
راغب تركيا: مكتبة ، مخطوطة، ه                      )٦٨7ت( الدين البابرتي
وقد قام عدد من طلبة كلية الش         ريعة و ، ٩٠٤برقم: ، باش         ا
في المملكة العربية ، القرىجامعة أم ، الدراس          ات الإس          لامية
 .بتحقيق هذا الكتاب، السعودية
 .(بعد بيان قول) -ب ٥٢٤
 .ي: (لَ أمر)٦٢٤
كراتش    ي: ( كنز الوص    ول إل معرفة الأص    ول، ينظر: البزدوي7٢٤
، الحنفي أمير باده شاه؛ ٢٤: ١، د.ت)، مطبعة جاويدبريس
  ٥٩١: ٢، تيسير التحرير
 .ع: (الَقضاء)٨٢٤
 .ي: (فهذا)٩٢٤
 .(والله أعلم)ق + ٠٣٤
 التقريروالتحبير، ش    رح التلويح على التوض    يح، لتفتازانِاينظر:  ١٣٤
علاء الدين ؛  ٤٨٢، ٢٨٢ :١ )،د.ت، مكتبة صبيح مصر(
دار الكتاب (، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، البخاري
نظ       ام ال       دين  ؛٦١٢:١، ١:٩١١، د.ت)، س               لاميالإ
، العرب بيروتدار الكتاب ( أص       ول الش       اش       ي، الش       اش       ي
 نهاية الس               ول ش               رح منهاج، إس               نوي ؛٤٦٣/١، د.ت)
 :١، )٩٩٩١، بيروت دار الكتب العلمية( ١ط، الأص               ول
 .٤٥
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